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   الأصوليين عند الشرعية بالأدلة  وعلاقته فالسل لبعم يحالترج

  �تطبيقية تأصيلية دراسة�

 سلطان بن حمود العمريد. 

  أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
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 هـ)١٥/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/٠٩/١٤٤١(قدم للنشر في 

موضوع البحث: هو البحث في أحد المرجحات بين الأدلـة، وهـو الترجـيح بعمـل  :المستخلص

الســـلف، دراســـة تأصـــيلية تطبيقيـــة، والمقصـــود بالمســـألة أن يقـــترن بأحـــد الخـــبرين، أو القـــولين 

ه، وعيبهم على من أخذ بالقول المتعارضين عمل السلف، مع بلوغ الحديث الآخر لمن عمل بخلاف

أقـوال العلمـاء في المسـألة وتحريـر أقـوالهم وأدلـتهم، والترجـيح  الآخر. ويهدف البحـث إلـى جمـع

 بينها، والنظر فيما يترتب على القول بالترجيح به من مسائل أصولية، ومسائل فقهية.

البحــث في مقدمــة،  والمــنهج المتبــع في البحــث: هــو المــنهج الاســتقرائي التحليلــي. وقــد انــتظم

وتمهيد وأربعة مباحث، ثم خاتمة فيها أبرز نتـائج البحـث، والتـي منهـا: أن أفضـل تعريـف يمكـن أن 

يعرف به الترجيح ويسلم من المعـارض هـو أنـه: تقويـة إحـدى الأمـارتين علـى الأخـرى لـدليلٍ غيـر 

جـيح بعمـل السـلف هـو ظاهر، ومنها: أن العمل بالقول الراجح هو المتعين الواجب، ومنهـا: أن التر

 الذي عليه عمل الأئمة من جميع المذاهب الأربعة.

 .السلف ،عمل ،ترجيح الكلمات المفتاحية:
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Abstract: The subject of the research: The research is in one of the weightings 
between the evidence, which is the weighting of the work of the predecessor, an applied 
and original study. The research aims to collect scholars ’sayings on the matter, edit 
their statements and evidence, and weigh them among them, and consider the 
implications of the saying by weighting of fundamentalist and jurisprudential issues. 

The research methodology is the inductive analytical method. The research was 
organized into an introduction, preamble and four sections, then a conclusion in 
which the most important results of the research, which include: The best definition 
that can be defined by weighting and delivered from the exhibitions is that: 
Strengthening one of the two emirates over the other for an evidence that is not 
visible, including: that the correct opinion is It is obligatory, including: that there is a 
difference between the inference of the work of the predecessors and the 
preponderance of the work of the predecessors, including: that the preponderance of 
the work of the predecessors is the one that must perform the imams from all four 
schools of thought. It indicates the preponderance of others, including: that the 
suggestion of the preponderance of the work of the predecessor is based on original 
questions Guardian, and many doctrinal issues. 

Blessings and peace upon His slave and Messenger Muhammad and his companions 

Keywords: weighting, practice, predecessor 

* * * 

 



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. سلطان بن حمود العمري

  

٨٠١ 

 مقدمةال

 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ل الفقه وأخطرها وأدقها؛ إذ يتوقف فإن مبحث الترجيح من أهم مباحث علم أصو

عليه العمل الذي هو ثمرة جهد الأصولي، وغاية سعي الفقيه، ويتوقف عليـه تـرك دليـل 

بتغليب غيره عليه، ولما كانت موارد المسائل الفقهية من الأدلة الظنيـة عرضـة لحصـول 

بينها،  التعارض بينها، وحاجة المجتهد ماسة إلى دفع التعارض بين النصوص والترجيح

لما كان الأمر كذلك رأينا كتب أصول الفقه زاخرة ببيان طرق الترجيح بـين الأدلـة، وقـد 

رأيت أن بعض هذه الطرق قد نص عليها أئمة الأصول إلا أنهم لـم يبسـطوا القـول فيهـا، 

فلا تزال بحاجة إلى بيان وربط بالجانب الفقهي التطبيقي، ومـن تلـك الطـرق، الترجـيح 

وقد رأيت أن أجمع في هذا البحث شيئا مما تفرق، ونتفًا مما تيسـر؛ ، بعمل السلف 

علها تكون إضاءات لمزيد من الدراسات المتعمقة للنظـر فيمـا اختـاره السـلف وعملـوا 

به، إذ هم الأقرب لمصدر التشريع، والأكثـر فهمًـا للأصـول التـي تبنـى عليهـا الأحكـام، 

له الشاطبي كما أردت التأليف بين كلامهم في هذه المسأل في تقسيمه للأدلة  ة وما فصَّ

من حيث عمل السلف بها، وبيان علاقة الترجيح بعمل السلف بالأدلة الشرعية، التي قد 

تدخل في معنـى عمـل السـلف، ثـم أردفـت ذلـك ببيـان الأثـر الأصـولي، والأثـر الفقهـي 

 للقول بالترجيح بعمل السلف.

 مشكلة البحث:* 

ئل الترجيح بين الأدلة، وهـي: عنـد وجـود تعـارض يعالج البحث مسألة من مسا

بين الأدلة، وعدم إمكان الجمع بينها، هل يمكن الترجيح بينها بعمـل السـلف؟ أم لا؟ 
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 وما المسائل المترتبة على ذلك؟

 أهداف البحث:* 

 أردت من خلال هذا البحث تحقيق الأهداف التالية:

 لف.تحرير محل النزاع في مسألة الترجيح بعمل الس -١

 معرفة أقوال العلماء في المسألة، والوقوف على أدلة كل فريق. -٢

 الوصول إلى القول الراجح في مسألة الترجيح بعمل السلف. -٣

ــين  -٤ ــة، وب ــين الأدل ــا ب ــاره مرجحً ــلف باعتب ــل الس ــتعمال عم ــين اس ــق ب التفري

 استعماله باعتباره دليلاً شرعيًا.

يح بعمل السلف، وبين تقسيم الشـاطبي الربط بين كلام الأصوليين في الترج -٥

 للأدلة من حيث عمل السلف بها.

ذكر بعض التطبيقـات الأصـولية، والتطبيقـات الفقهيـة المترتبـة علـى مسـألة  -٦

 الترجيح بعمل السلف.

 :أسباب اختيار الموضوع* 

أهميـة الترجــيح بـين الأدلــة، فكثيـرًا مــا يحصـل تعــارض بـين الأدلــة الظنيــة،  -١

 مع، فلا مناص حينئذٍ من الترجيح بينها.ويتعذر الج

ــظَ  -٢ ــم يح ــلف ل ــل الس ــيح بعم ــادر -أن الترج ــن المص ــه م ــت علي ــا اطلع فيم

بما يستحقه من عناية وتحرير، فأردت أن أسهم في هذا  -الأصولية، وخاصة المعاصرة

 الموضوع بهذا البحث المتواضع.

ية، ومسائل فقهية أن القول بالترجيح بعمل السلف يترتب عليه مسائل أصول -٣

 عديدة.
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أن الكتابة في هذا الموضوع تجمع بـين الــدراسة الأصـولية وتخـريج الفـروع -٤

 على الأصول، وهو مسلك سار عليه بعض علماء الأصول.

 :الدراسات السابقة* 

هناك عدة دراسات سابقة لكن جلها يهتم بموضوع الترجيح بصفة عامة، أو عـن 

 أهم ما وجدته ملامسًا لموضوع هذا البحث ما يلي: الترجيح بمرجح معين، وكان من

الدراســة الأولــى: (الترجــيح بالعمــل عنــد الأصــوليين)، للباحــث: صــالح عابــد 

 الخزاعلة، رسالة دكتوراه، جامعة آل البيت.

 وقد عقد الباحث فيها مبحثًا للترجيح بعمل السلف.

عنـد إطـلاق  وتناول دراسة هذه المسألة من حيث تعريـف السـلف والمـراد بهـم

ــة  ــرز الأدل ــر أب ــلف، وذك ــل الس ــيح بعم ــألة الترج ــلاف في مس ــر الخ ــوليين، وذك الأص

باختصـــار، ثـــم ذكـــر في الجانـــب التطبيقـــي مســـألة واحـــدة وهـــي الصـــلاة في الأرض 

 المغصوبة.

والإضافة التي في بحثي هذا هي: محاولـة اسـتيعاب الأدلـة التـي اسـتدل بهـا كـل 

لف وتقسيمه إلى ما هو نادر أو غالب، إلى غير ذلك فريق، إضافة إلى تحليل عمل الس

ــي ذكرهــا الإمــام الشــاطبي في الموافقــات، أيضــا ذكــرت في الجانــب  مــن الأقســام الت

التطبيقي مسائل أصولية، ومسائل فقهية يتضح بها المراد ويتحقق المقصـود مـن إبـراز 

 هذا الجانب من جوانب الترجيح.

عند الأصوليين)، للباحث: محمد عبداللطيف  الدراسة الثانية: (الترجيح بالكثرة

 الجامعة الأردنية. ،أبو صيام، رسالة ماجستير

 وبالنظر في الرسالة لم أجد الباحث تعرض للترجيح بعمل السلف.
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الدراسة الثالثة: (كيفية الترجيح)، للباحث: صالح سالم النهام، بحث منشـور في 

 مجلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

ض الباحــث لــبعض المرجحــات، ولــم يــذكر مــن ضــمنها الترجــيح بعمــل تعــر

 السلف.

 :منهج البحث* 

اتبعـت في بحثـي هــذا المـنهج الاســتقرائي الوصـفي التحليلــي؛ وذلـك بتتبــع  -١

كلام الأصوليين في مؤلفاتهم عن مسألة الترجيح بعمل السلف، ومـا اسـتدلوا بـه، ومـا 

في المصـنفات الفقهيـة، والمصـنفات في  يمكن أن تنـاقش بـه تلـك الأدلـة، مـع البحـث

تخــريج الفــروع علــى الأصًــول، وتخــريج مــا يمكــن مــن الفــروع الفقهيــة علــى القــول 

 بالترجيح بعمل السلف.

أخرج الأحاديث والآثـار، فمـا كـان منهـا في الصـحيحين، اكتفيـت بتخريجـه  -٢

كـم أهـل منهما، أو من أحدهما، وما كان من غيرهما، خرجته من مصدره، مع ذكـر ح

 العلم على الحديث.

 أوثق الأقوال، والمذاهب من مصادرها الأصلية. -٣

 :خطة البحث* 

 وقد انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

 ،أهمية الموضوع ودواعي الكتابة فيه، ومنهج البحث وخطته. :ففيها المقدمة 

 وفيه مطلبانتعريف مصطلحات البحث،  :التمهيد: 

 لب الأول: تعريف الترجيح لغةً واصطلاحًا، ومناقشة التعريف.المط 

 .المطلب الثاني: تعريف السلف، لغةً واصطلاحًا 
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 أربعة مطالب:  وفيهبعض أحكام الترجيح،  :الأول المبحث 

 .المطلب الأول: شروط الترجيح 

 .المطلب الثاني: حكم العمل بالراجح 

 .المطلب الثالث: المجالات القابلة للترجيح 

 .المطلب الرابع: أقسام الترجيح 

 مطالب ستة وفيهتأصيل المسألة،  :الثاني المبحث: 

 .المطلب الأول: تحرير المسألة 

 .المطلب الثاني: الأقوال في المسألة 

 .المطلب الثالث: الأدلة 

 .المطلب الرابع: تقسيم الشاطبي للأدلة من حيث عمل السلف 

 لـة مـن حيـث العمـل بهـا، وعدمـه المطلب الخامس: علاقة تقسيم الشـاطبي للأد

 بالترجيح بعمل السلف.

 .المطلب السادس: الترجيح 

 علاقة الترجيح بعمل السلف بالأدلة الشرعية، وفيه أربعة مطالب: الثالث: المبحث 

 .المطلب الأول: علاقته بالإجماع 

 .المطلب الثاني: علاقته بإجماع أهل المدينة 

 .المطلب الثالث: علاقته بعمل الصحابي 

 .المطلب الرابع: علاقته بقول الخلفاء الراشدين 

 وفيه مطلبانالجانب التطبيقي،  :الرابع المبحث: 

 .المطلب الأول: التطبيقات الأصولية 
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 .المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية 

 :وفيها أبرز النتائج والتوصيات الخاتمة.  

  لمراجع.المصاادر وافهرس 

 آله وصحبه أجمعين. وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى

* * * 
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 التمهيد

  تعريف مصطلحات البحث

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: تعريف الترجيح لغةً واصطلاحًا، ومناقشة التعريف.* 

 تعريف الترجيح لغة:

اجح الوازن، وأرجح الميزان أي  رَجَحتُ بيدي شيئا: وزنته ونظرت ما ثقله، والرَّ

رْجَحُ ويَرْجِحُ ويَرْجُحُ رُجْحان� مال وأرجحت لفـلان أثقله حتى مال، ورَجَح الميزان يَ 

حت ترجيحا إذا أعطيته راجحا، ورَجَحَ في مجلسِـه يَـرْجُح ثَقُـل فلـم يَخِـفَّ وهـو  ورجَّ

جَاحة الحِلم  . )١(مَثَل والرَّ

الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على رَزَانَةٍ وَزِيَادَةٍ. «قال في مقاييس اللغة: 

جْحَانِ  يُقَالُ: يْءُ، وَهُوَ رَاجِحٌ، إذَِا رَزَنَ، وَهُوَ منَِ الرُّ  .)٢(»رَجَحَ الشَّ

 تعريف الترجيح اصطلاحًا:

، وقريـب )٣(»تغليب بعض الأمارات على بعـض في سـبيل الظـن«عرفه الجويني بـ

تغليب بعض الأمارات على بعـض في سـبيل «من هذا عرفه الغزالي في المنخول فقال: 

 .)٤(»الظن

                                           
) مـادة [رجـح] ١١٨)، مختـار الصـحاح (ص٣/١٥٨٦)، لسان العرب (٣/٧٨انظر: العين (   )١(

 في الجميع.

 ) مادة [رجح].٢/٤٨٩مقاييس اللغة لابن فارس (   )٢(

 .)٢/١٧٥البرهان في أصول الفقه (   )٣(

 ).٥٣٣المنخول (ص   )٤(
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الترجيح تقوية أحد الطريقين على الآخر؛ لـيعلم الأقـوى فيعمـل «ل الرازي: وقا

وإنمـا قلنـا «وأشـار إلـى سـبب تعبيـره عـن الـدليل بـالطريق بقولـه:  »به، ويطرح الآخر

طريقين لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لـو انفـرد كـل 

 .)١(»على ما ليس بطريق واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق

ولعل أفضل تعريف للترجيح هو ما رجحه به صـاحب الكوكـب المنيـر، بقولـه: 

. مع إضافة قيد ذكره الزركشـي في هـذا )٢(»تَقْوِيَةُ إحْدَى الأمََارَتَيْنِ عَلَى الأخُْرَى لدَِليِلٍ «

ة لـو الدليل الذي يحصل به الترجيح وهـو أن يكـون هـذا الـدليل غيـر ظـاهر؛ لأن القـو

 .)٣(كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح

 شرح التعريف:

(تقوية): فيه إشارة إلى أن الدليل الذي يُرجَح لابد أن يكون قـابلا للتقويـة، وهـو 

 الدليل الظني؛ إذ الدليل القطعي قوي لا يحتاج إلى تقوية.

(إحدى الأمارتين على الأخـرى) ومعنـى هـذا: أن الترجـيح يكـون بعـد عـدم إمكـان 

 جمع بين الدليلين، وعدم إمكان حصول النسخ بينهما، فعند ذاك يتم الترجيح بينهما.ال

(لـدليل) يفيــد هــذا القيـد أن الترجــيح لا يكــون بـالهوى والــتحكم، وإنمــا بــدليل 

 يقوي إحدى الأمارتين.

 اعتراض على هذا التعريف:

تعارض اعترض على هذا التعريف بأنه خاص بالتعارض بين المعاني، فلا يشمل ال

                                           
 ).٥/٣٩٧المحصول للرازي (   )١(

 ).٤/٦١٦مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار (   )٢(

 ).٨/١٤٥البحر المحيط في أصول الفقه (   )٣(
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 .)١(بين الأخبار؛ وذلك لأن كلمة (أمارة) تختص بالمعاني دون الأخبار والظواهر

ــال:  ــطلاحي فق ــوي والاص ــى اللغ ــين المعن ــة ب ــى العلاق ــي إل ــن العرب ــار اب وأش

التَّرْجِيح فيِ اللُّغَة عبارَة عَن وَفَاء أحد المتقابلين من أَي معنى كَانَا وَبـِأَيِّ وَجـه توازنـا «

رِيعَة عبارَة عَن وَفَاء أحد الظنين على الآخر.. وَذَلكَِ فيِ  .)٢(»الشَّ

التَّـرْجِيح لُغَـة إظِْهَـار فضـل فـِي أحـد جَـانبِي المعادلـة «وعرفه السرخسي بقوله: 

رِيعَة هُوَ عبارَة عَن زِيَادَة تكون وَصفا لاَ أصلا  .)٣(»وَصفا لاَ أصلا.. كَذَلكَِ فيِ الشَّ

جيح لفظًا ومعنًى: لفـظ الرجحـان، وقـد نبّـه الطـوفي ومن الألفاظ القريبة من التر

إلى فرقين بينهما، الأول: أن الترجيح فعل المـرجح النـاظر في الـدليل بينمـا الرجحـان 

 صفة قائمة بالدليل، أو مضافة إليه، وهي كون الظن المستفاد منه أقوى من غيره.

حْتُ الـدليل تَرْجِ  حٌ، الثاني: من حيث التصريف، فإنك تقول: رَجَّ يحًـا، فأنـا مُـرَجِّ

حٌ   .)٤( بفَِتْحِ الْجِيمِ، وَتَقُولُ: رَجَحَ الدليل رُجْحَانًا فهو رَاجِحٌ  -والدليل مُرَجَّ

* * * 

                                           
 ).٨/١٤٥انظر: البحر المحيط (   )١(

 ).١٤٩المحصول لابن العربي (ص   )٢(

 ).٢٥٠-٢/٢٤٩أصول السرخسي (   )٣(

 ).٣/٦٧٧مختصر الروضة ( شرح   )٤(
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 .المطلب الثاني: تعريف السلف* 

  :السلف لغةً 

لَ  مٍ وَسَبْقٍ. منِْ ذَلكَِ السَّ مُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّ ينُ وَاللاَّ ذِينَ مَضَوْا. السِّ فُ: الَّ

ــذين هــم فوقَــكَ فِــي الســنّ  مُونَ مــن آبَائِــك وذَوِي قَرابَتــك الَّ فُ: الْمُتَقَــدِّ ــلاَّ وَالْقَــوْمُ السُّ

ــعُ (أَسْــلاَفٌ) مُونَ وَالْجَمْ ــدِّ ــاؤُهُ الْمُتَقَ جُــلِ آبَ  والفَضْــل، واحــدهم ســالفِ، (سَــلَفُ) الرَّ

فٌ)، وكلّ شَيْء قدّمَه العبدُ من و مه فَهُوَ سَلَف، وَقد (سُلاَّ عَمَل صالحٍ، أَو ولَدٍ فَرَطٍ تَقدَّ

 .)١(سَلَف لَهُ عَمَلٌ صَالح

 : السلف اصطلاح�

هُــم صــدر هــذه الأمُــة مــن الصــحابة والتــابعين وأئمــة الهــدى في القــرون الثلاثــة 

ذِينَ يَلُو( :، كما قال الرسول )٢(الأولى المفضلة ذِينَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ نَهُمْ ثُمَّ الَّ

 .)٣()يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ 

لمذهبهم، فقد   وهذا التعريف للسلف يمكن أن نأخذه من تعريف السفاريني

وأعيــان  المــراد بمــذهب الســلف مــا كــان عليــه الصــحابة الكــرام «عرفــه بقولــه: 

التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعـرف عظـم شـأنه 

في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقـب 

غيــر مرضــي مثــل الخــوارج والــروافض والقدريــة والمرجئــة والجبريــة والجهميــة 

                                           
ـــاييس اللغـــة (   )١( ـــة (٣/٩٥مق ـــار الصـــحاح (ص١٢/٢٩٩)، تهـــذيب اللغ ـــادة ١٥٢)، مخت ) م

 [سلف].

 ).٦٨فتح رب البرية في تقريب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (ص   )٢(

 ).٢٥٠٩رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد، رقم (   )٣(
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وأعيـان  فهو يرى السلف الصحابة الكـرام  ،)١(»والمعتزلة والكرامية، ونحو هؤلاء

 التابعين، وأئمة الدين ممن شُهد له بالإمامة في الدين.

ونقل ابن بدران عن ابن حجر تعريفه للسلف بأنهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، 

ـدْر الأول لاَ يُقَـال إلاَِّ «فقال:   علـى قَالَ ابْن حجر الْفَقِيه فيِ رسَـالَته (شـن الْغَـارة): الصَّ

بـِأَنَّهُم خيـر الْقُـرُون  السّلف وهم أهل الْقُرُون الثَّلاَثَة الأول الَّذين شهد لَهُـم النَّبـِي 

اتفقوا أن آخر «، وقال ابن حجر العسقلاني: )٢(»وَأما من بعدهمْ فَلاَ يُقَال فيِ حَقهم ذَلكِ

ومـائتين، وفي من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين 

هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا، وأطلقت المعتزلة ألسـنتها، ورفعـت الفلاسـفة 

رؤوسها، وامتُحن أهل العلم ليقولوا بخلـق القـرآن، وتغيـرت الأحـوال تغيـرًا شـديدًا، 

 .)٣(»ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن

لف، أحــدهما: ونلحــظ أن العلمــاء يراعــون عــاملين مهمــين في تحديــد مفهــوم الســ

 في حديث خير القرون. العامل الزمني، وذلك بإدراك الفترة الزمنية التي حددها النبي 

 .)٤(والثاني: العامل المنهجي ويتمثل في الطريقة التي فهموا بها القرآن الكريم

والمتأمل في كلام الأصوليين يجد أنهم يقصدون عمل أكثر السلف لا جميعهم، فالتعبير 

في ، وابـن السـمعاني )٦(، والرازي في المحصول)٥(سلف ذكره البصري في المعتمدبأغلبية ال

                                           
 ).١/٢٠امع الأنوار البهية (لو   )١(

 ).٤٢٢المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص   )٢(

 ).٧/٦فتح الباري لابن حجر (   )٣(

 ).٦٨انظر: فتح رب البرية في تقريب مقدمة شرح العقيدة الطحاوية (ص   )٤(

 ).١/٢٦١المعتمد (   )٥(

 ).٥/٤٤٢المحصول للرازي (   )٦(
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، وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح، وهو مخـالف لمـا جـزم بـه )١(القواطع

، وهـذا في )٣( من أنه يكفي عمل بعض الأمة، وهذا مـا اقتضـاه كـلام ابـن الحاجـب )٢(الآمدي

. )٤(ن قول بعضهم كافٍ في الرجحان كما جـزم بـه الأصـوليونغير الصحابة، أما الصحابة فإ

 .  )٥(»ومن فروع المسألة التقديم بعمل الشيخين«قال في الإبهاج: 

* * * 

                                           
 ).١/١٩٩ل (قواطع الأدلة في الأصو   )١(

أَنْ يَكُــونَ أَحَــدُهُمَا قَــدْ « ) في ذكــره للمرجحــات الخاجيــة:٤/٢٦٤قــال الآمــدي في الإحكــام (   )٢(

ةِ بخِِلاَفِ الآْخَرِ  ةُ الأْرَْبَعَةُ أَوْ بَعْضُ الأْمَُّ  .»عَمِلَ بمُِقْتَضَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينةَِ أَوِ الأْئَمَِّ

حُ « قال ابن الحاجب:   )٣( اشِـدِينَ،  وَيُرَجَّ ليِلُ الْمُوَافقُِ لعَِمَلِ أَهْلِ الْمَدِينـَةِ، أَوْ لعَِمَـلِ الْخُلَفَـاءِ الرَّ الدَّ

اشِـدُونَ وَ  الأْعَْلَـمُ أَوْ لعَِمَلِ الأْعَْلَمِ عَلَى غَيْرِهِ. فَإنَِّ أَهْلَ الْمَدِينةَِ أَكْثَـرُ صُـحْبَةً، وَكَـذَا الْخُلَفَـاءُ الرَّ

ـةِ أَحْفَظُ بمَِوَاقـِعِ  . بيـان المختصـر شـرح مختصـر ابـن الحاجـب »الْخَلَـلِ وَأَعْـرَفُ بـِدَقَائقِِ الأْدَِلَّ

)٣/٣٩٤.( 

 ).٤٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص٣٨٨نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص   )٤(

 ).٣/٢٣٧الإبهاج في شرح المنهاج (   )٥(
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 المبحث الأول

 بعض أحكام الترجيح

 

 وفيه أربعة مطالب:

 .المطلب الأول: شروط الترجيح* 

 :)١(للترجيح شروط، تنتظم في النقاط التالية

ــى أن يكــون ال -١ ــدعاوى؛ لأن الــدعوى تقــوم عل ــين ال ــة لا ب ــين الأدل ترجــيح ب

الدليل، والترجيح بيان لاختصاص أحد الدليلين بمزيـد، قـوة ولـيس هـو دليـل بذاتـه. 

 وينبني على ذلك مسألة الترجيح بين الأقوال في المذهب.

أن تتوفر فيه شروط التعارض؛ لأنه إذا لم يكن هناك تعارض حقيقي لم يكن  -٢

ترجيح، وينبني على ذلك عـدم الترجـيح بـين الأدلـة القطعيـة؛ لأن القطعيـات حاجة لل

 .)٢(مجزومٌ بصحتها فلا يمكن تقوية صحة أحدها على الآخر

عدم معرفة التاريخ؛ لأنه متى علم التاريخ أمكن نسخ المتقدم بالمتأخر، فـلا  -٣

 حاجة حينئذٍ للترجيح.

الجمع بين الـدليلين المتعارضـين  تعذر الجمع بين الدليلين؛ لأنه متى أمكن -٤

ير إليه، ولم يجز ترجيح أحدهما على الآخر؛ لأن في الترجيح إهمالاً لأحد  وجب الصَّ

الدليلين، وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهذا الجمع مقيد بما يكـون 

                                           
 ).٨/١٤٧البحر المحيط في أصول الفقه (   )١(

 ).٥/٣٩٩)، المحصول للرازي (٣٧٥)، المستصفى (ص٢/١٧٦الفقه ( البرهان في أصول   )٢(
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جمعًــا مقبــولاً تطمــئن إليــه الــنفس، ولــيس أي جمــع ولــو كــان ضــعيفا، قــال في شــرح 

هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمـع مقبـولا عنـد الـنفس مطمئنـة «الإلمام: 

به، فإن لـم يكـن كـذلك فالأشـبه تقـديم رتبـة الترجـيح علـى رتبـة الجمـع، فينظـر إلـى 

الترجيح بين الرواة بحسـب حـالهم في الحفـظ والإتقـان، لأن الأصـل في الترجـيح هـو 

ــال ا ــى احتم ــكونها إل ــنفس، وس ــكون ال ــى س ــكونها إل ــوى مــن س ــهم أق ــط في بعض لغل

التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها، لا سيما مع من كانت روايته خطـأ قـال: فهـذا 

هو الذي استقر عليه رأيي ونظري، ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة 

 .)١(»إلى الظاهر، وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه

 على الدليل لا على التحكم والهوى.أن يكون الترجيح مبنيًا  -٥

* * * 

                                           
 ).٤/٣١٨شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (   )١(
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 .المطلب الثاني: حكم العمل بالراجح* 

 ؛ وذلك للأدلة التالية:)١(يجب العمل بالراجح، ولا يجوز تركه والعمل بالمرجوح

كيـف تقضـي إذا (لما بعثه إلى الـيمن قـال لـه:  أن النبي  حديث معاذٍ  -١

قـال:  )فإن لـم تجـد في كتـاب االله؟(قال: قال: أقضى بكتاب االله.  )عرض لك القضاء؟

قـال: أجتهـد رأيـي ولا  )فإن لـم تجـد في سـنة رسـول االله؟(. قال: فبسنة رسول االله 

الحمد الله الذي وفق رسولَ رسـولِ االله (صدره وقال:  آلو. قال: فضرب رسول االله 

 .)٢()لما يرضاه االله ورسوله

ى ترتيبــه للأدلــة علــى حســب أقــر معـاذًا علــ الشـاهد مــن الحــديث: أن النبــي 

 القوة؛ فالكتاب مقدم على السنة، والسنة مقدمة على الاجتهاد.. 

                                           
 ).٢/١٧٥البرهان في أصول الفقه (   )١(

) والترمـذي في كتـاب ٣٥٩٢أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضـاء، (   )٢(

لا نعرفه إلا من هذا الوجـه، «)، وقال: ١٣٢٧يقضي، (الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف 

والحـديث ضـعفه الترمـذي والبخـاري وابـن حـزم لكـن الإمـام  ،»وليس إسناده عندي بمتصل

صــححه واحــتج بــه علــى صــحة القيــاس، وقــد صــحح هــذا الحــديث الخطيــب  الشــافعي 

بلــوه واحتجــوا بــه علــى أن أهــل العلــم قــد تق«) قــائلاً: ١/١٨٩البغــدادي في الفقيــه والمتفقــه (

. وقال عنه إمام الحرمين، كمـا نقلـه ابـن حجـر في التلخـيص »فوقفنا بذلك على صحته عندهم

. »إنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته، لا يتطرق إليـه التأويـل«): ٤/١٨٣الحبير (

كمـا  »سـلاً تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعناً، فلا يقدح فيـه كونـه مر«وقال الغزالي: 

 قواه ابن عبد البر، وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير.

)، والمعتـبر ١٥١)، وتحفة الطالب (١/٢٠٢)، إعلام الموقعين (٢/٢٥٤انظر: المستصفى (  

 ).٢١٠)، والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج (٦٣للزركشي (
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، فمـن تأمـل عملهـم في الوقـائع )١(إجماع الصحابة على العمل بالقول الراجح-٢

ــوح،  ــركهم القــول المرج ــراجح وت ــالقول ال ــى العمــل ب ــاقهم عل ــزم بإطب المختلفــة ج

يل المثال مسـألة وجـوب الغسـل مـن الجمـاع على سب وشواهد ذلك كثيرة، نذكر منها

وهل يشترط لذلك خروج المني أم لا؟ فقد تعارض فيها خبران ظنيان، وهمـا حـديث 

 إذا التقـــى الختانـــان فقـــد وجـــب الغســـل، فعلتـــه أنـــا ورســـول االله ( :عائشـــة 

، فقدم الصحابة )٣()إنما الماء من الماء(: ، وحديث أبي سعيد الخدري )٢()فاغتسلنا

 لحديث الأقوى وهو حديث عائشة؛ لأنها زوجـة النبـي ا  وزوجاتـه  أعلـم

 بما يتعلق بأمور المعاشرة.

ـراح  -٣ أنه متى ترجح أحد الأدلة على غيره أوجب العقل العمـل بـالراجح واطِّ

 .)٤(المرجوح

* * * 

                                           
 ).٥٣٣)، المنخول (ص٢/١٧٥البرهان في أصول الفقه (   )١(

)، ١٠٨أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، في باب ما جاء إذا التقـى الختانـان وجـب الغسـل (   )٢(

)، ٦٠٨وابــن ماجــه في كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء في وجــوب الغســل إذا التقــى الختانــان (

 ). ٢٥٢٨١وأخرجه أحمد في مسند عائشة (

جـوب الغسـل بالتقـاء وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب نسخ المـاء مـن المـاء وو  

عـن الرجـل  قالت: إن رجـلا سـأل رسـول االله  ) عن عائشة، زوج النبي ٣٥٠الختانين (

إني لأفعـل (: يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشـة جالسـة. فقـال رسـول االله 

 .)ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل

 ).٧٠١الماء (أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب إنما الماء من    )٣(

 ).٢/٢٥١فواتح الرحموت (   )٤(
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 .المطلب الثالث: المجالات القابلة للترجيح* 

؛ )١(نمـا هـو عنـد تعـارض الأدلـة الظنيـةنص الأصوليون على أن مجال الترجيح إ

وذلك لأن الترجيح لا يتصور بين دليلين قطعيين؛ إذ قطعية الدليل تقضـي بثبوتـه، فـلا 

يمكن أن يرجح غيره عليه، وعند ذلك فالمسلك هو الجمع بينهما بوجه ما، أو الحكم 

ين وأمــا التعــارض في نفــس الأمــر بــ«بنســخ أحــد القطعيــين. قــال في البحــر المحــيط: 

حديثين صـحيحين فغيـر صـحيح، قـال ابـن خزيمـة: لا أعـرف أنـه روي عـن الرسـول 

. »حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، ومن كان عنده فليأت به حتـى أؤلـف بينهمـا

ولـم نجـد حـديثين مختلفـين إلا ولهمـا مخـرج، أو علــى «وقـال الشـافعي في الرسـالة: 

 . )٢(»ن السنة أو بعض الدلائلأحدهما دلالة إما موافقة كتاب االله أو غيره م

اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنيين؛ لأن الظنون تتفاوت في «ويقول الغزالي: 

القوة، ولا يتصور ذلك في معلومين، إذ ليس بعـض العلـوم أقـوى وأغلـب مـن بعـض، 

وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولاً وأشد استغناءً عن التأمـل، بـل بعضـها يسـتغني 

أمل وهو البديهي وبعضها غير بديهي يحتاج إلى تأمل، لكنه بعد الحصول عن أصل الت

محقق يقيني لا يتفاوت في كونه محققا فلا تـرجيح لعلـم علـى علـم؛ ولـذلك قلنـا: إذا 

تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين حكم بـأن المتـأخر 

نا من أخبار الآحاد وعرفنا التاريخ أيضـا ناسخ ولا بد أن يكون أحدهما ناسخا، وإن كا

 . )٣(»حكمنا بالمتأخر، وإن لم نعرف فصدق الراوي مظنون فنقدم الأقوى في نفوسنا

                                           
 ).٥/٣٩٩)، المحصول للرازي (٢/١٧٦البرهان في أصول الفقه (   )١(

 ).٨/١٦٧البحر المحيط في أصول الفقه (   )٢(

 ).٣٧٥المستصفى (ص   )٣(
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 .المطلب الرابع: أقسام الترجيح* 

 :)١(الترجيح عند الأصوليين قسمان

 .الأول: بين البينات، الثاني: بين الأقيسة

إلـى محـل البحـث، فـالترجيح بـين  وسأفصل القول في القسم الأول حتـى أصـل

 البينات، له ثلاث جهات:

 الجهة الأولى: من ناحية الإسناد، وله اعتبارات:

الأول: باعتبار الرواة: فمن ذلك أنه يرجح بكثرة الرواة، وبالعدالة، وبروايـة الكبيـر 

ــن  ــة، وبالأفضــلية، وبحس ــراوي بالعربي ــم ال ــراوي، وبعل ــه ال ــغير، وبفق ــة الص علــى رواي

قاد، وبكون الـراوي صـاحب الواقعـة، وبكـون أحـدهما مباشـرًا لمـا رواه، وبقـرب الاعت

؛ قرب مخالطة، أو قرب جسم، وبكون أحـد الـراويين جليسًـا الراوي من رسول االله 

للمحدثين، أو أكثر مجالسة من غيره، وبكثرة الصحبة، إلـى غيـر ذلـك مـن المرجحـات 

 ين مرجحًا من هذا الاعتبار.التي أوصلها بعض الأصوليين إلى قريب الثلاث

الثاني: باعتبار وقت الروايـة: فيـرجح مـن روى بعـد البلـوغ علـى مـن روى قبلـه، 

 ويرجح من تأخر إسلامه على من تقدم.

الثالث: باعتبار كيفية الرواية. فيقدم الحديث المتفق على رفعـه علـى المختلـف 

معنـاه. والخـبر الـذي علـى المـروي ب في رفعه، ويرجح الخبر المؤدى بلفـظ النبـي 

 حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه.. إلى غير ذلك.

الرابع: باعتبار وقت وروده، فيقدم الخبر الذي رواته مدنيون على غيرهم؛ لأنهم 

                                           
 ).٢٠٨-٨/١٥٦البحر المحيط (   )١(
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أهل مهبط الوحي، ويقدم الخبر الدال علـى التغلـيظ علـى المتضـمن للتخفيـف؛ لأنـه 

 حكـام التشـريع، كمـا يقـدم المطلـق علـى كان يأخذ الناس شيئا فشيئا، فيتدرج في أ

 المروي بتاريخ مقدم...

الجهة الثانية: من ناحية المتن، وله اعتبارات، أولها: باعتبار اللفـظ، ومـن ذلـك، 

فصاحة أحد اللفظين، وترجيح الخاص على العام، وتقدم العام الذي لم يخـص علـى 

ب، والحقيقــة علــى العــام الــذي خُــص، والعــام المطلــق علــى العــام الــوارد علــى ســب

المجـاز، والمجـاز الأشـبه بالحقيقـة علــى المجـاز الآخـر، والخـبر المشـتمل الحقيقــة 

ــة، والخــبر المســتغني عــن  ــى الحقيقــة اللغوي ــة علــى المشــتمل عل الشــرعية أو العرفي

الإضمار عن الخبر المفتقر إليه، والخبر الدال على المراد من جهتين على الدال علـى 

ة، والخبر الدال على الحكم بلا واسطة على الدال عليه بواسطة، المراد من جهة واحد

 إلى غير ذلك من المرجحات.

ثانيهما: باعتبار مدلول اللفظ وهو الحكم، وذلك بأن يكون أحد الخـبرين مفيـدًا 

لحكم الأصل والآخر ناقل عنه، أو أن يكون أحدهما أقـرب للاحتيـاط، أو أن يقتضـي 

جـاب، أو أن يكــون أحـدهما مثبتًــا والآخـر نافيًــا، أو أن أحـدهما التحـريم والآخــر الإي

 يكون أحدهما نافيًا للعقاب والآخر مثبتًا له.

الجهة الثالثة: من ناحية خارجية، وله أسـباب، منهـا: أن يعتضـد أحـدهما بقرينـة 

الكتاب، ومنها: أن يكون أحدهما قولاً والآخـر فعـلاً، فيقـدم القـول، ومنهـا أن يكـون 

ا بالحكم والآخر عن طريق ضـرب المثـال. ومنهـا أن يكـون أحـدهما أحدهما مصرحً 

موافقًا للقياس والآخر مخالفًا له، ومنها أن يكـون أحـدهما عليـه عمـل السـلف، وهـو 

 محل بحثنا.
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 المبحث الثاني

 تأصيل المسألة

 

 وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: تحرير المسألة.* 

ين، أو القولين المتعارضين عمل السلف، المقصود بالمسألة أن يقترن بأحد الخبر

، )١(مع بلوغ الحـديث الآخـر لمـن عمـل بخلافـه، وعيـبهم علـى مـن أخـذ بـالقول الآخـر

ــن  ــول، واب ــرازي في المحص ــد، وال ــري في المعتم ــره البص ــلف ذك ــة الس ــر بأغلبي والتعبي

السمعاني في القواطع، وهو يقتضي أن ما دون ذلك لا يحصل به الترجيح، وهو مخـالف 

ــه الآمــدي ــه يكفــي عمــل بعــض الأمــة، وهــو مــا اقتضــاه كــلام ابــن  )٢(لمــا جــزم ب مــن أن

، وهذا في غير الصحابة، أما الصحابة فإن قول بعضهم كافٍ في الرجحان كمـا )٣(الحاجب

 . )٥(»ومن فروع المسألة التقديم بعمل الشيخين«. قال في الإبهاج: )٤(جزم به الاصوليون

                                           
)، ٣/١٦٤في الأصـول ()، الفصـول ١/١٩٩)، قواطع الأدلة في الأصـول (١/٢٦١المعتمد (   )١(

 ).٥/٤٤٢)، المحصول للرازي (٥٣٨المنخول (ص

أنْ يَكُــونَ أَحَــدُهُمَا قَــدْ «) في ذكــره للمرجحــات الخاجيــة: ٤/٢٦٤قــال الآمــدي في الإحكــام (   )٢(

ةِ بخِِلاَ  ةُ الأْرَْبَعَةُ أَوْ بَعْضُ الأْمَُّ  . »فِ الآْخَرِ عَمِلَ بمُِقْتَضَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينةَِ أَوِ الأْئَمَِّ

اشِـدِينَ، أَوْ «قال ابن الحاجـب:    )٣( ليِلُ الْمُوَافـِقُ لعَِمَـلِ أَهْـلِ الْمَدِينـَةِ، أَوْ لعَِمَـلِ الْخُلَفَـاءِ الرَّ حُ الـدَّ وَيُـرَجَّ

اشِـدُونَ وَالأْعَْلَـمُ أحَْفَـظُ لعَِمَلِ الأْعَْلَمِ عَلَى غَيرِْهِ. فَـإنَِّ أَهْـلَ الْمَدِينـَةِ أَكْثَـرُ صُـحْبةًَ، وَكَـذَا الْخُلَفَـاءُ ا لرَّ

 ).٣/٣٩٤. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (»بمَِوَاقعِِ الْخَلَلِ وَأَعْرَفُ بدَِقَائقِِ الأْدَلَِّةِ 

 ).٤٢٥)، شرح تنقيح الفصول (ص٣٨٨نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص   )٤(

 ).٣/٢٣٧الإبهاج في شرح المنهاج (   )٥(
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 .في المسألةالمطلب الثاني: الأقوال * 

، وخصه بعضهم )١(يرجح بعمل السلف، وهو قول جماهير العلماء القول الأول:

بما إذا ثبت بلوغ الحديث الآخر لمن عمل بخلافه، وخـالف الحنابلـة في موافقـة أحـد 

 . )٢(الخبرين لقول أهل المدينة فلم يروه مرجحا

 . )٣(»قدم على الحديثوإن كنا نرى أن عمل الصحابة لا ي«قَالَ فيِ الْمَنخُْولِ: 

والذي قاله المحققون أنا إن تحققنا بلوغ الحديثين الصـحابة وخـالفوا «قَالَ إلْكيِاَ: 

أحدهما فمخالفة الصحابة للحديث قادحة فيه، سواء عارضه غيـره أم لا، وفيـه خـلاف. 

وإن لم يتحقق بلوغ الحديث إيـاهم فالشـافعي يـرجح بـه، وفيـه نظـر علـى الجملـة، فـإن 

ث الآخر إذا لم يبلغهم لم يكونوا مخالفين له حتى يقال: لعلهم عملوا بناسخ، إلا الحدي

 .)٤(»أن يقال: ما عملوا به مدة عمرهم يدل على أنه الأصح والأوضح..

                                           
ــه ( العــدة في   )١( ــه (٣/١٠٥٠أصــول الفق ــة في ٢/١٨٨)، البرهــان في أصــول الفق )، قواطــع الأدل

  )، المحصـــول ٥٣٨)، المنخـــول (ص٢/٤٧٦)، المستصـــفى للغزالـــي (١/١٩٩الأصـــول (

)، روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر ٥/٤٤٢)، المحصـــول للـــرازي (١٥٠لابـــن العربـــي (ص

)، الإبهـاج في ٣/٧٠٨( )، شـرح مختصـر الروضـة٣/١٦٦)، الفصول في الأصول (٢/٣٩٧(

)، نهايــة الســول شــرح ٨٥)، اللمــع في أصــول الفقــه للشــيرازي (ص٣/٢٣٧شــرح المنهــاج (

)، المهــذب في علــم ٨/٢٠٥)، البحــر المحــيط في أصــول الفقــه (٣٨٨منهــاج الوصــول (ص

 ).٥/٢٤٥٩أصول الفقه المقارن (

 ).٣/١٠٥٢العدة في أصول الفقه (   )٢(

 ).٥٣٨المنخول (ص   )٣(

 ).٨/٢٠٦نظر: البحر المحيط في أصول الفقه (ا   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأصوليين ف وعلاقته بالأدلة الشرعية عندالترجيح بعمل السل

٨٢٢  

، )١(والجبائي، والظاهريـة ،لا يرجح بعمل السلف، وبه قال الكرخيالقول الثاني: 

 .)٢(ومال إليه الشوكاني

* * * 

                                           
قال علي: وقـد رجـح «)، قال ابن حزم: ٢/١٧٥انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (   )١(

بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على الآخر بترجيحات فاسدة نذكرها إن شـاء االله تعـالى 

لوا إن كان أحـد الخـبرين معمـولا بـه ونبين غلطهم فيها بحول االله تعالى وقوته فمن ذلك أن قا

والآخر غير معمول به رجحنا بذلك الخبر المعمول به على غير المعمول به. قال علي: وهـذا 

باطل لما نذكره إن شاء االله تعالى بعد هذا في فصل فيه إبطال قوم من احتج بعمل أهـل المدينـة 

من أن يكون حقا واجبا أو بـاطلا فـإن  إلا أننا نقول ها هنا جملة لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به

كان حقا واجبا لم يزده العمل به قوة لأنه لا يمكن أن يكون حق أحق من حق آخـر في أنـه حـق 

 .»وإن كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به

 ).٢/٢٧٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (   )٢(
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 .الث: الأدلةالمطلب الث* 

 : أدلة القول الأول: أولاً 

 .)١(أن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل -١

 .)٢(أن عمل السلف به يدل على أنه آخر الأمرين -٢

 .)٣(أنه يغلب على الظن أن عمل السلف المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف - ٣

 .)٤(من غيرهأن الخبر الموافق لعمل السلف صدقه أقوى في النفس  -٣

أن ترك عمل السلف فيه ذريعة لاندراس أعلام ما داوموا عليـه، واشـتهار مـا  -٤

خالفه، إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن يقتـدى بهـم 

 .)٥(كان أشدَّ 

 ثانيا: أدلة القول الثاني: 

 .)٦(أن قول الأكثر ليس حجة يجب العمل بها -١

الله مدح القلة في مواضع كثيرة من كتابه، ولذلك قد يكـون الحـق في كثيـر أن ا -٢

 .)٧(من المسائل مع الأقل

                                           
 ).٨/٢٠٦البحر المحيط في أصول الفقه (   )١(

 ).٨٥اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص   )٢(

 ).١/٤٧٨انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (   )٣(

 ).٢/٤٧٨المستصفى للغزالي (   )٤(

 ).٣/٢٥٢الموافقات (   )٥(

 ).٨/٢٠٦انظر: البحر المحيط (   )٦(

 ).٢/٢٧٢إرشاد الفحول (   )٧(
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 .المطلب الرابع: تقسيم الشاطبي للأدلة من حيث عمل السلف* 

 :)١(الأدلة الشرعية من حيث عمل السلف بها إلى ثلاثة أقسام  قسم الشاطبي

 أكثريا.ما عمل به السلف دائما أو  القسم الأول:

وحكم هذا النوع: أنه لا إشكال في الاستدلال به والعمل على وفقه، سواء كانت 

 الأدلة تقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام.

في الطهارات والصلوات على  وصحابته  : فعل النبي )٢(ومثال هذا القسم

والنكـاح والطـلاق، تنوعها من فرض أو نفل، والزكاة بشروطها، والضحايا والعقيقـة، 

بقوله أو فعلـه أو  والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها النبي 

 أو أكثريًا. إقراره، ووقع فعله أو فعل صحابته معه، أو بعده على وفق ذلك دائمًا

وهو ما وقع العمل به من السلف قليلا أو في وقت من الأوقات، أو  القسم الثاني:

حوال ووقع إيثار غيره والعمل بـه دائمًـا أو أكثريًـا، فـذلك الغيـر هـو السـنة حال من الأ

إلا أن  - وإن كـان الأصـل أنـه لا حـرج فيـه - المتبعة والطريقة المسلوكة، أما هو فإنـه

الغير هو الأعم الأكثر، فهو السنة المتبعة، والطريقة السالكة التي يجب المثابرة عليها، 

 لسببين:والعمل على وفقها؛ وذلك 

أن إدامة السلف العمل على خلاف هذا الأقل، إما أن يكون لمعنـى شـرعي،  -١

أو لمعنى غير شرعي، والثـاني باطـل، فتعـين الأول، وإذا كـان الأمـر كـذلك فقـد صـار 

                                           
 ).٣/٢٥٢انظر: الموافقات للشاطبي (   )١(

ع أمثلــة هــذا الأقســام داخلــة في نطــاق البحــث الــذي يــترجح فيــه أحــد الطــرفين، ولــذلك جميــ   )٢(

 اكتفيت بذكرها في التطبيقات، عدا هذا القسم؛ ولذلك ذكرتها هنا.



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. سلطان بن حمود العمري

  

٨٢٥ 

 العمل على وفق القليل، كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه.

ي التخيير، فعملهـم بـالغير مداومـة، أنه لو فُرِض أن عملهم القليل بهذا يقتض -٢

أو كثرة، لا تقتضي التخيير، بل تقتضي أن ما داوموا عليه هـو الأولـى في الجملـة، وإن 

 كان الآخر لا حرج فيه، كحال المباح مع المندوب.

ولذلك ذكر الأصوليون أن قضايا الأعيان لا تكون حجة بمجردها؛ لاحتمالها في 

 خالفة للعمل المستمر.أنفسها، وإمكان أن لا تكون م

 وينقسم هذا القسم إلى ضربين:

ما تبين فيه للعمل القليل سبب يصلح أن يكون سببا للقلة، حتى إذا عـدم  الأول:

السبب عدم المسـبب، ولـه مواضـع، كبيانـه لحـدود حـدت، أو أوقـات عينـت، ونحـو 

 ذلك. وأمثلة هذا القسم تأتي في المبحث التطبيقي.

هو المقدم، وما رآه السـلف الصـالح فسـنة  عليه النبي والحاصل: أن ما داوم 

أيضًا، وأن ما لم يواظب عليه السلف الصالح دائمًـا ولا كثيـرًا مرجـوح، وأن مـا كـانوا 

 عليه في الأعم الأغلب هو الأولى والأحرى.

أن لا يتبين فيه لقلة العمل وجه يصلح أن يكون سببًا، وهذا الضرب علـى  الثاني:

 وجوه: 

 أن يكون له احتمالات في نفسه متعددة. الأول: الوجه 

 حسب ما يترجح لدى المجتهد، والاحتياط ترك العمل به. وحكمه:

والحاصل: أن العمل العام هو المعتمد على أي وجهٍ كـان، وفي أي محـلٍ وقـع،  

 ولا يُلتفت إلى قلائل ما نقل، ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام الكثير.

أن يكون هذا القليل خاصًا بزمانـه، أو بصـاحبه الـذي عمـل بـه، أو  الثاني:الوجه  
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 خاصًا بحالٍ من الأحوال.

 وحكم هذا الوجه: أن لا يكون حجة على العمل به في غير ما تقيد به. 

أن يكــون العمــل ممــا فُعــل فلتــة (بــدون ســبق تشــريع ولا رويــة  الوجــه الثالــث:

ه، ثم بعد ذلك لا يفعله الصحابي ولا غيره، مع علمه ب وإحكام) فسكت عنه النبي 

 ، ولا يأذن فيه ابتداء لأحد. ولا يشرعه النبي 

 حكم هذا الوجه: لا يجب أن يكون تقريره عليه إذنًا له ولغيره به.

أن يكون العمل القليل رأيًـا لـبعض الصـحابة لـم يتـابع عليـه، ولـم  الوجه الرابع:

 ؛ لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد.حتى يجيزه أو يمنعه يعلم به النبي 

 وحكم هذا النوع: أن ترك عمل السلف به يكفي حجة في تركه وعدم العمل به.

 إمكان أن يكون عُمل به قليلاً ثم نسخ، فترك العمل به. الوجه الخامس:

 حكمه: ليس حجة بإطلاق، والواجب الوقوف على الأمر العام.

في أمـر، فعمـل فيـه، ثـم  بعثه النبي  ا لبابة الأنصاري ومثاله: ما ثبت أن أب 

رأى أنه قد خان االله ورسوله، فربط نفسه في سارية من سواري المسـجد وحلـف أن لا 

 .)١(، حتى تيب عليهيحله إلا رسول االله 

فهذ وأمثاله لا يقتضي أصـل المشـروعية ابتـداءً ولا دوامـا، أمـا ابتـداءً فلـم يكـن  

، وأما دوامًا فإنه إنما تركه حتى يحكـم االله فيـه، وهـذا خـاص لنبي فعله ذلك بإذن ا

بزمانه؛ إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده، فلا يصح الإبقاء على ذلك 

لغيره حتى ينظر الحكم فيه، وأيضًا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعـل 

                                           
 ).١٣/٤٨٢)، جامع البيان للطبري (٢/٢٣٧انظر: سيرة ابن هشام (   )١(
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 .ولا فيما بعده مثل فعله لا في زمانه 

 أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال. والقسم الثالث:

* * * 
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المطلـب الخــامس: علاقــة تقســيم الشــاطبي للأدلــة مــن حيــث العمــل بهــا، وعدمــه * 

 .بالترجيح بعمل السلف

وتقسيمه لعمـل السـلف لا يقتصـر علـى الترجـيح، وإنمـا  كلام الشاطبي  -١

، ويشمل مـا عمـل ل، فهو يشمل فعل النبي يشمل الاستدلال، وخاصة القسم الأو

به السلف دائمًا، وهـو في حقيقتـه إجمـاع، وكـذلك القسـم الثالـث، فقـد صـرح أن مـن 

 .)١(يأخذ بما لم يثبت عن السلف أنهم عملوا به أنه مخالفٌ للإجماع

أما القسم الثاني فهو داخل في الترجيح، مع النظر ليس إلى كثرة مـن عمـل بـه  -٢

قط، وإنما بالنظر كذلك إلى سبب عدم العمل به، فقد يكـون لقلـة العمـل من السلف ف

 به معنى معين فينظر فيه، مع أن القاعدة العامة هي الأخذ بما عليه أكثر العمل.

* * * 

                                           
 ).٣/٢٨١انظر: الموافقات (   )١(
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 المطلب السادس: الترجيح* 

ــي  ــالترجيح بعمــل  -واالله تعــالى أعلــم-يظهــر ل ــل ب رجحــان القــول الأول القائ

 في تقسيمه له.  عمل السلف بمعيار ما ذكره الشاطبي  السلف، مع النظر إلى

* * * 
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 المبحث الثالث

 علاقة الترجيح بعمل السلف بالأدلة الشرعية

 

إن المراد بمصطلح (عمل أكثر السلف) اسـتعماله باعتبـاره مرجحًـا بـين الأدلـة، 

نجـد أن  وهذا ما يخلص إليه كل متتبع لنشأة هذا المصطلح، غير أننـا إذا أمعنـا النظـر؛

كثيرًا من الأصوليين يعبّرون عنه بألفاظ أخرى تخرجه عن كونها مرجحًـا إلـى اعتبـاره 

دليلاً مستقلاً، أو قل: داخلاً في دليل آخر مستقل، من الأدلة المتفق عليه، أو المختلف 

 فيها. ولذلك سأعرض أبرز تلك الأدلة، مع بيان العلاقة بين المصطلحين.

 

 .ته بالإجماعالمطلب الأول: علاق* 

الإجمــاع مــن الأدلــة الشــرعية المتفــق عليهــا بــين الأمــة، والمقصــود بــه: اتفــاق 

. وقـد عـبر )١(في عصر من الأعصار، علـى حكـم مـن الأحكـام مجتهدي الأمة بعده 

بعض الأصوليين عن الترجيح بعمل السلف بما يمكن أن يدخل في مفهـوم الإجمـاع، 

والفرق بين الإجماع، وبين عمل أكثر السلف  ،)٢(فهذا الجصاص يسميه (عمل الناس)

بــيِّن؛ إذ إن عمــل الأكثــر لا يعــد إجماعــا؛ لأن الإجمــاع اتفــاق الجميــع، ولا شــك أن 

لأنـه ينقـل عـن عـيس ابـن أبـان،  ؛الجصاص لـم يـرد إجمـاع الأمـة وإنمـا قصـد الأكثـر

                                           
)، وانظر تعريفات الإجمـاع في: العـدة ١/١٢٣اريخ الفقه الإسلامي (انظر: الفكر السامي في ت   )١(

)، شــرح التلــويح علــى ١/٣٧٦)، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر (٤/١٠٥٧في أصــول الفقــه (

 ).٦/٣٧٩)، البحر المحيط في أصول الفقه (٢/٨٢التوضيح (

 ).١/٤٠٨الفصول في الأصول (   )٢(
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يسَـى بـن وَقـد ذكـر عِ «وعبارة عيسى كما في المعتمد:(معظم الأمة)، قـال في المعتمـد: 

أبان وُجُوهًا من التَّرْجِيح منِهَْا أَن يكون أَحدهمَا مُتَّفقا علـى اسْـتعِْمَاله كَخَبَـر الأوسـاق 

 .)١(»وَمنِهَْا أَن يعْمل مُعظم الأْمة بأَِحَدِهِمَا

* * * 

                                           
 ).١/٢٦١المعتمد (   )١(
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 .المطلب الثاني: علاقته بإجماع أهل المدينة* 

ــة ــه المالكي ــذ ب ــد أخ ــتقل، ق ــل مس ــو دلي ــتعمل ع)١(وه ــاظ، ، واس ــدة ألف ــدهم بع   ن

ــه، أن  ــطلح ب ــذا المص ــة ه ــة، وعلاق ــل المدين ــل أه ــة، وعم ــل المدين ــاع أه ــا: إجم   منه

أهل المدينة الذين يراد الاسـتدلال بعملهـم، هـم مـن السـلف، وقـد عـبر عنـه الآمـدي 

ـــال: ـــه ذكـــره في المرجحـــات، فق ـــة، مـــع أن ـــدْ « بعلمـــاء المدين ـــدُهُمَا قَ ـــونَ أَحَ   أَنْ يَكُ

ـةِ بخِِـلاَفِ الآْخَـرِ، فَمَـا عَمِلَ بمُِقْتَضَـ ـةُ الأْرَْبَعَـةُ أَوْ بَعْـضُ الأْمَُّ مَّ
  اهُ عُلَمَـاءُ الْمَدِينَـةِ أَوِ الأْئَِ

،والفرق بين المصطلحين هو أن أكثرية السلف ليست مقصورة )٢(»عَمِلَ بهِِ يَكُونُ أَوْلَى

بعمـل أهـل  على أهل المدينة، وإنما أهل المدينة جـزء مـن السـلف، كمـا أن مـن أخـذ

المدينة يرى أن لهم ميزة وخصوصية من دون جميع السـلف ولـذلك يـرى أن عملهـم 

 دليل مستقل. 

* * * 

                                           
لعضــد علــى مختصــر المنتهــى الأصــولي ومعــه حاشــية الســعد والجرجــاني انظــر: شــرح ا   )١(

ـــول (٢/٣٣٩( ـــرح المحص ـــول في ش ـــائس الأص ـــول ٦/٢٦٩٨)، نف ـــيح الفص ـــرح تنق )، ش

 ).٣٣٤(ص

 ).٤/٢٦٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (   )٢(
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٨٣٣ 

 .المطلب الثالث: علاقته بعمل الصحابي* 

عمل الصحابي دليل مستقل، قد اختلف علماء الأمـة في حجيـة الأخـذ بـه، وفيـه 

يح بعمـل أكثـر السـلف بعمـل ، وقد عبر الغزالي عن الترج)١(جواز تقديمه على القياس

، وهــذه التســمية، قــد تنطبــق تمامــا اســتعمال عمــل الصــحابي دليــل )٢(بعــض الصــحابة

مستقل؛ لأنه قد يعمل به بعض الصحابة ولا يخالفه غيرهم، مع أنه قصد بها الترجيح، 

إلا أن الترجيح لا يقتصر فقط على بعض الصحابة، بل لفظ السلف يشمل غيرهم مـن 

ة، كما سـبق. فـالفرق بـين الترجـيح بعمـل أكثـر السـلف، والاسـتدلال القرون المفضل

 بقول الصحابي من جهتين:

أن الاحتجاج بقول الصحابي يشترط في الاحتجاج به عند من يحـتج بـه  الأولى:

أن لا يُعلم له مخالف، بينما الترجيح بعمل أكثـر السـلف يُعنـى بـه وجـود خـلاف بـين 

 ل الأكثر.السلف، واستناد أحد القولين لعم

أن الترجيح لا يقتصر على عمل الأكثر ن الصحابة بل يمتد ذلك إلى غيرهم،  الثانية:

 .كما مر في المراد بمعنى السلف، بينما الاستدلال مقصور على أقوال الصحابة 

* * * 

                                           
)، المستصـــفى ٢/١٠٥)، أصـــول السرخســـي (٣/٩٩انظـــر: التلخـــيص في أصـــول الفقـــه (   )١(

ـــدي ()، ا١٧٠(ص ـــام للآم ـــول الأحك ـــام في أص ـــة ٤/١٥١لإحك ـــر الروض ـــرح مختص )، ش

 ).٢/١٨٧)، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٣/١٨٥(

 ).٥٣٨انظر: المنخول (ص   )٢(
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 .المطلب الرابع: علاقته بقول الخلفاء الراشدين* 

ليه بعـض العلمـاء، واسـتدلوا قد ذهب إ  الاستدلال بقول الخلفاء الراشدين

، وأنكـر قــوم )١()فعلـيكم بسـنتي وســنة الخلفـاء المهـديين الراشـدين(: عليـه بقولـه 

، إلا أن عدم الاستدلال به لا يلزم منه عدم الترجيح بمـا عملـوا بـه، بـل )٢(الاستدلال به

الترجــيح بمــا اختــاروه وعملــوا بــه أولــى ممــا عمــل بــه غيــرهم؛ فهــم أفضــل الســلف 

م، ولذلك فقد اقتصر جمع في الترجيح على عمل الخلفـاء الراشـدين، قـال في وأعلمه

يـرجح أحــد الخـبرين علــى الآخـر بعمــل الخلفـاء الراشــدين الأربعـة عنــد «المسـودة: 

أن يكـون أحـدهما قـد عمـل بمقتضـاه علمـاء المدينـة أو «، وقال الآمـدي: )٣(»أصحابنا

 .)٤(»الأئمة الأربعة أو بعض الأمة بخلاف الآخر

* * * 

                                           
ــرقم (   )١( ــاض بــن ســارية الــذي رواه أحمــد في المســند ب   )، ١٧١٤٤هــذا جــزء مــن حــديث العرب

)، والترمـذي في كتـاب العلـم عـن ٤٦٠٩م السـنة بـرقم (وأبو داود في كتاب السنة، باب في لـزو

)، وقال الترمـذي: هـذا حـديث ٢٦٧٦، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (سول االله 

صحيح، ورواه ابن ماجه في كتاب الإيمان، باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين بـرقم 

، »صحيح، رجاله ثقات«): ١/١٣٦خبر (). وقال ابن حجر العسقلاني في موافقة الخبر ال٤٣(

)، والـــذهبي في تـــاريخ الإســـلام ١٩/٣٥وصـــححه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في الفتـــاوى (

 ).٩/٥٨٢)، وابن الملقن في البدر المنير (٣٠/٤٠٨(

)، روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر ٤/١٧٥)، المحصـول للـرازي (١٦٨انظر: المستصـفى (ص   )٢(

 ).١/٢٣٢لأحكام للآمدي ()، الإحكام في أصول ا١/٤٦٧(

 ).٣١٤المسودة في أصول الفقه (ص   )٣(

 ).٤/٢٦٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (   )٤(
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٨٣٥ 

 المبحث الرابع

 الجانب التطبيقي

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التطبيقات الأصولية.* 

من المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها، ورجح بعضهم أحـد القـولين  -١

وبعــد ذكــر «بفعــل الســلف، مســألة الاســتدلال بالمصــلحة المرســلة، قــال الزركشــي: 

ظهـر أن المـذهب الـراجح في المسـألة هـو القـول  مذاهب العلماء وأدلتها ومناقشـتها،

بحجية المصالح المرسلة حيث كانـت ملائمـة لمقصـود الشـرع، ولـم تعـارض نصـ�، 

ولم تصادم قاعدةً شرعيةً مقررة، خاصـةً وأنـه اسـتند إلـى عمـل السـلف مـن الصـحابة 

، وهم أعلم بمراد الشارع الحكيم، وأحـرص النـاس علـى اتباعـه، فـإذا والتابعين 

بت عنهم العمل بهذا الأصل كان أكبر دليل على جواز العمل به شرع�، وهو مـذهب ث

 .)١(»الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور الأصوليين

رجح الأصوليون القـائلون بجـواز روايـة الحـديث بـالمعنى بـأن عليـه عمـل  -٢

 .)٢(»ير نكير زمنهم، فهو إجِماعلنا عمل السلف من غ«السلف، قال ابن مفلح: 

* * * 
 

                                           
 ).٣/٥٥تشنيف المسامع بجمع الجوامع (   )١(

 ).٢/٦٠٣أصول الفقه لابن مفلح (   )٢(
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 .المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية* 

علـى روايـة مـن  )١(تقديم رواية من روى في تكبيرات العيدين سـبع� وخمسـ� -١

 .)٣(، كأربع الجنائز؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي )٢(روى أربع�

   ار، فقــد رُويَ أن النبــي تــرجيح القــول بعــدم الوضــوء ممــا مســت النــ -٢

، فـرُجح )٥(، وروي أنه نهس عظم� وصلى ولم يتوضأ)٤()توضؤوا مما مست النار(قال: 

ــم يتوضــؤوا ممــا مســت  ــا ل ــا بكــر وعمــر وعثمــان وعليً ــأن أب   القــول بعــدم الوضــوء ب

 .)٦(النار

لا ربـا إلا في (: ترجيح الخبر في ربا الفضل على الخبر الآخر، وهـو قولـه  -٣

                                           
   كتــاب )، وابــن ماجــه في١١٤٩أخرجــه أبــو داود في كتــاب الصــلاة، بــاب التكبيــر في العيــدين (   )١(

ــدين ( ــلاة العي ــام في ص ــبر الإم ــم يك ــاء في ك ــا ج ــاب م ــلاة، ب ــة الص ــاكم في ١٢٧٧إقام ). والح

)، والترمـذي في كتـاب الصـلاة، ١١٠٩المستدرك في كتاب العيدين، بـاب تكبيـرات العيـدين (

)، وقال: (حـديث حسـن، وهـو أحسـن شـيء روي في ٥٣٦باب ما جاء في التكبير في العيدين (

 هذا الباب).

حديث التكبيـر في صـلاة العيـدين أربعـ�، أخرجـه أبـو داود في كتـاب الصـلاة، بـاب التكبيـر في    )٢(

 ).١٩٧٣٤). وأخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين (١١٥٣العيدين (

 ).٣/١٠٥٠العدة في أصول الفقه (   )٣(

 ).٣٥٣أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار (   )٤(

)، ٢٠٧البخــاري في كتــاب الوضــوء، بــاب مــن لــم يتوضــأ مــن لحــم الشــاة والســويق (أخرجــه    )٥(

 ).٣٥٤ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (

 ).٣/١٠٥١العدة في أصول الفقه (   )٦(
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في تـرك العمـل بخـبر أبـي سـعيد،   )٢(، فإن الصحابة عابوا على ابن عبـاس)١()سيئةالن

 .)٣(وهو الخبر الذي روي في تحريم ربا الفضل

 ترجيح أفضلية الصلاة في أول وقتها على آخر وقتها، فقـد ثبـت أن النبـي  -٤

، فصلاته )٤()الصلاة ما بين هذين الوقتين(صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخره ثم قال: 

مثـابرًا علـى  في آخر الوقت وقع موقع البيان لآخر الوقت الاختيـاري، ثـم لـم يـزل 

ــر ــدة الح ــالظهر في ش ــالإبراد ب ــارض، ك ــد ع ــات إلا عن ــل الأوق ــين )٥(أوائ ــع ب ، والجم

                                           
)، ومسـلم في كتـاب ٢١٧٨أخرجه البخاري في كتاب البيوع، بـاب بيـع الـدينار بالـدينار نسـاء (   )١(

 ).١٥٩٦باب بيع الطعام مثلا بمثل ( المساقاة،

) قول ابـن عبـاس ٤/١٢٣)، وقد ذكر ابن قدامة في المغني (٢/١٤قواطع الأدلة في الأصول (   )٢(

إن ابن عباس قد رجع إلى قول الجماعـة روى ذلـك «وأسامة بن زيد وأرقم وابن الزبير وقال: 

لإمــام الترمـــذي في جامعـــه . قـــال ا»الأثــرم بإســـناده وقالــه الترمـــذي وابــن المنـــذر وغيــرهم

وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حـين حدثـه أبـو سـعيد الخـدري عـن «): ٣/٥٤٣(

 . »النبي 

رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيـع  )لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل..(: قوله    )٣(

 ).٢١٧٧الفضة بالفضة (

)، والنسائي في كتاب ١٥٠باب ما جاء في مواقيت الصلاة (أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة،    )٤(

)، وأخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة ٥٢٦الصلاة، باب آخر وقت العصر (

)، وصـححه ٧٠٤). والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة (١٤٥٣٨(

 ). ١/٤٤٨الذهبي في التلخيص الحبير (

) ومسـلم في ٥٣٣خاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (أخرج الب   )٥(

 =إذا اشـتد«) عـن أبـي هريـرة مرفوعـا: ٦١٥كتاب المساجد، باب اسـتحباب الإبـراد بـالظهر (
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 ، وأشياء كذلك.)١(الصلاتين في السفر

  تـــرجيح اســـتحباب صـــلاة الفجـــر في أول وقتهـــا علـــى تأخيرهـــا إلـــى آخـــر  -٥

مــن أدرك ركعــة مــن الصــبح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك ( :، فقولــه )٢(وقــتال

بيانٌ لأوقات الأعذار لا مطلقا؛ فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار،  )٣()الصبح

  مرجـوح بالنسـبة إلـى العمـل  )٤(»أسـفروا بـالفجر: «ومن أجل ذلـك يفهـم أن قولـه 

  أبـي مسـعود الأنصـاري علـى المغيـرة  ه إنكاروبه يفهم وج«على وفقه. قال الشاطبي: 

العزير على عمر بن عبـد بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. وإنكار عروة بن الزبير

أيـة (كذلك. وقول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهـو علـى المنـبر: 

                                           
 .»الحر؛ فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم=

ي في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل ورد ذلك في أحاديث عديدة، منها ما أخرجه البخار   )١(

)، ومسـلم في كتــاب صـلاة المســافرين، بـاب جــواز الجمـع بــين ١١٢بعـدما زاغـت الشــمس (

إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشـمس؛ أخـر الظهـر  كان رسول االله «) عن أنس: ٧٠٤الصلاتين (

ى الظهـر ثـم إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشـمس قبـل أن يرتحـل؛ صـل

 .»ركب

 هذا من أمثلة القسم الثاني الضرب الأول عند الشاطبي.   )٢(

)، ومسـلم في ٥٧٩أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (   )٣(

 ) عن أبي هريرة مرفوعًا.٦٠٨كتاب المساجد، باب من أدرك من الصلاة (

)، والترمذي في أبـواب الصـلاة، بـاب ٥٤٨( ، باب الإسفارأخرجه النسائي في كتاب المواقيت   )٤(

) وقال: حـديث حسـن صـحيح، وأبـو داود في كتـاب الصـلاة، ١٥٤ما جاء في الإسفار بالفجر(

)، ٦٧٢)، وابن ماجه في كتاب الصـلاة، بـاب وقـت صـلاة الفجـر (٤٢٤باب في وقت الصبح (

 ): رجاله ثقات.١/٣٢٠قال الهيثمي في مجمع الزوائد (



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. سلطان بن حمود العمري

  

٨٣٩ 

 .)٢(»أي أن العمل على غير هذا، فقد كانوا يبكرون إلى الجمعة )١()ساعة هذه؟

ــا وتعظيمًــا - ٦ ؛ فــإن العمــل )٣(تــرجيح عــدم اســتحباب قيــام الرجــل للرجــل إكرامً

إذا أقبل عليهم؛ لما يعلمونه من كراهيتـه  المتصل تركه فقد كانوا لا يقومون للرسول 

لجعفـرٍ   عملٌ مستمر، ولو كان لنقل. أما قيامـه ، ولم ينقل عن الصحابة )٤(لذلك

فإن جعل على ظاهره فالأولى خلافه لمـا تقـدم، وإن  )٥(»دكمقوموا لسي«ابن عمه، وقوله 

                                           
). وهـذا الـداخل هـو ٨٧٨أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يـوم الجمعـة(   )١(

 ).٨٤٥عثمان، كما وقع التصريح به في رواية عند مسلم الجمعة (

 ).٣/٢٥٧الموافقات (   )٢(

وهذا مـن أمثلـة الضـرب الثـاني الوجـه الأول وهـو الـذي رأى حكمـه حسـب مـا يـترجح لـدى    )٣(

 تركه، مع أن الآخر محتمل. المجتهد والاحتياط

)، والترمـذي في أبـواب الأدب، بـاب مـا جـاء في كراهيـة ٩٤٦البخاري في الأدب المفرد ( هأخرج   )٤(

ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم «) بإسناد صحيح عن أنس؛ قال: ٢٧٥٥قيام الرجل للرجل (

 .»ا كانوا يعلمون من كراهيته لذلك، وكانوا إذا رأوه؛ لم يقوموا له لمرؤية منِْ رَسُولِ االلهِ 

)، ٦٢٦٢، بـرقم ()قوموا إلى سـيدكم( :أخرجه البخاري كتاب الاستئذان، باب قول النبي    )٥(

ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهـد وجـواز إنـزال أهـل الحصـن 

قومـوا إلـى ()، عـن أبـي سـعيد الخـدري بلفـظ: ١٧٦٨على حكم حاكم عدل أهـل للحكـم، (

 . وفيه قصة.)سيدكم

)، وزاد: ١١/٥١والاستدلال بهذا الحـديث علـى القيـام فيـه نظـر، أفـاده ابـن حجـر في الفـتح (  

عند أحمد في قصة غزوة بني قريظة وقصة سـعد بـن معـاذ ومجيئـه  »مسند عائشة«وقد وقع في «

، وسـنده )م؛ فـأنزلوهقوموا إلى سـيدك(: قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبي «مطولا، وفيه: 

. قال: وهذه الزيادة تخدش في الاسـتدلال بقصـة سـعد علـى مشـروعية القيـام المتنـازع »حسن

 =. ثم نقل أجوبة حسنة لابن الحاج على المستدلين بهـذا الحـديث علـى مشـروعية القيـام»فيه
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٨٤٠  

نظرنا فيه وجدناه محتملاً أن يكون القيـام علـى وجـه الاحـترام والتعظـيم، أو علـى وجـهٍ 

آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوقٍ يجده القائم للمقوم له، أو ليفسح له في المجلس حتى 

المعـاني، أو لغيـر ذلـك ممـا يحتمـل، وإذا يجد موقعا للقعود، أو للإعانة على معنـى مـن 

احتمل الموضع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر؛ لإمكان أن يكون هذا العمل القليـل 

 غير معارض له، فنحن في اتباع العمل المستمر على بينة وبراءة ذمة باتفاق.

ها ، وسجود الشكر، وردت نادرًا ولم يستمر في)١(ومن ذلك: المعانقة، وتقبيل اليد

 عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين، فدل على مرجوحيته.

، فقد )٢(استدل من رجح عدم مشروعية الصيام عن الميت بعدم عمل السلف -٧

مـن مـات وعليـه صـيام صـام ( :قـال : أن رسول االله ورد فيه حديث عن عائشة 

وَايَةِ فيِـهِ دَائِـرَةٌ عَلَـى فَإنَِّهُ لَمْ يُنْقَلِ اسْتمِْرَارُ عَمَلٍ بهِِ وَ ، )٣()عنه وليه لاَ كَثْرَةٌ، فَإنَِّ غَالبَِ الرِّ

                                           
يس ، ولــ)قومــوا إلـى(بلفـظ:  »الصـحيحين«للقـادم، وممـا ينبغــي أن ينتبـه لـه أن الحــديث في =

 كما أورده المصنف. )قوموا لسيدكم(

، وكـذا في »الرخصـة في تقبيـل اليـد«ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، تراها في جزء ابن المقرئ    )١(

ــاري  ــزء الغم ــل«ج ــلام النبي ــة في »إع ــن تيمي ــال اب ــوع وق ــا مطب ــرية«، وكلاهم ــاوى المص  »الفت

بيل اليد لـم يكـن يعتادونـه إلا تق«): ٢/٢٧١)، ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية (٥٦٣(ص

؛ فالكراهة أن يتخذ التقبيل شعارا، أو أن يكـون ذلـك لـدينا أو لظـالم أو مبتـدع، أو علـى »قليلا

 ).١٢/٢٩٣وجه الملق. انظر: شرح السنة للبغوي (

من أمثلـة القسـم الثـاني، الضـرب الثـاني، الوجـه الخـامس، الـذي لـيس حجـة بـإطلاق ويجـب    )٢(

 .ر العامالوقوف على الأم

)، ومسـلم في كتـاب ١٩٥٢أخرجه البخاري في كتـاب الصـوم، بـاب: مـن مـات وعليـه صـيام (   )٣(

 ).١١٤٧الصيام باب من مات وعليه صوم (
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٨٤١ 

لُ من خَالَفَاهُ فَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئلَِتْ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَـتْ  عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُمَا أَوَّ

لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَـنْ (عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:  ، وَعَنِ ابْنِ )١()أَطْعِمُوا عَنهَْا(وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، فَقَالَتْ: 

ةً  )٢()أَحَدٍ  فيحتمل أن يَكُونَ عُمِلَ بهِِ قَليِلاً ثُمَّ نُسِخَ، فَتُرِكَ الْعَمَلُ بهِِ جُمْلَةً؛ فَلاَ يَكُونُ حُجَّ

ولـذلك ذهـب الجمهـور  )٣(امِّ بإِطِْلاَقٍ، فَكَانَ منَِ الْوَاجِبِ فيِ مثِْلهِِ الْوُقُوفُ مَعَ الأْمَْرِ الْعَ 

ابن عمر وابن عبـاس  عن ابن المنذر إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه

ـــري ـــن والزه ـــن الحس ـــة ع ـــة، ورواي ـــال ،وعائش ـــه ق ـــة، وب ـــو حنيف ـــك وأب ـــال مال  ق

 .)٤(»هو قول جمهور العلماء« عياض: القاضي

* * * 

                                           
 ) بإسناد صحيح.٧/٤)، وابن حزم في المحلى (٣/١٤٢أخرجه الطحاوي في المشكل (   )١(

) روايــة يحيــى، ١/٢٠٢وطــأ ()، وأخرجــه مالــك في الم٤/٢٥٧أخرجــه البيهقــي في الكــبرى (   )٢(

 رواية أبي مصعب عن ابن عمر مثله. -) ٨٣٥(

 ).٣/٢٧٦انظر: الموافقات (   )٣(

اختلف أهل العلم فـيمن مـات وعليـه صـوم : «)٨/٢٥في شرحه على مسلم (  قال النووي   )٤(

في المسـألة قـولان  وللشـافعي واجب من رمضـان أو قضـاء أو نـذر أو غيـره هـل يقضـى عنـه؟

، والثاني: يستحب لوليه أن »لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً «، أشهرهما مشهوران

يصوم عنـه ويصـح صـومه عنـه ويـبرأ بـه الميـت ولا يحتـاج إلـى إطعـام عنـه. وهـذا القـول هـو 

الصــحيح المختــار الــذي نعتقــده وهــو الــذي صــححه محققــو أصــحابنا الجــامعون بــين الفقــه 

مـن (وغيـره  يقصد مـا رواه البخـاري ومسـلم ،لصريحةوالحديث لهذه الأحاديث الصحيحة ا

 )».مات وعليه صوم صام عنه وليه
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٨٤٢  

 الخاتمة

 

لام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســ

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

 فأقدم في ختام هذا البحث أهم النتائج والتوصيات، وأبدأ بالنتائج، ومن أهمها:

أن أفضل تعريف يمكن أن يعرف به الترجيح ويسلم من المعـارض هـو أنـه:  -١

 ر.تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليلٍ غير ظاه

 أن العمل بالقول الراجح هو المتعين الواجب. -٢

ــلف؛  -٣ ــل الس ــيح بعم ــلف والترج ــل الس ــتدلال بعم ــين الاس ــا ب ــاك فرقً أن هن

فالاستدلال بعمل السلف هو تنصيب عمل السلف دليلا مستقلا، وهـذا خـارج نطـاق 

 البحث، أما الترجيح بعملهم فهو محل البحث.

ليـه عمـل الأئمـة مـن جميـع المـذاهب أن الترجيح بعمل السلف هو الذي ع -٤

 الأربعة.

كما أن عمل السلف يفيد رجحان ما عملوا به فإن تركهم العمل به مـع تـوفر  -٥

 الدواعي لذلك يدل على رجحان غيره.

أن القول بالترجيح بعمل السلف ينبني عليه مسائل أصولية، ومسـائل فقهيـة  -٦

 كثيرة.

 أما التوصيات فأبرزها ما يلي: 

ناية بالأبحاث التي تعنى بالجانب التطبيقي، وربط القواعد الأصولية بمـا الع -١

 يتخرج عليها من مسائل فقهية.
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٨٤٣ 

مــن الصــحابة ومــن  -العنايــة بدراســة الآثــار الــواردة عــن ســلف هــذه الأمــة  -٢

من أقوالٍ وأفعال؛ فهـي خيـر معـينٍ علـى فهـم نصـوص  - بعدهم من القرون المفضلة

 الترجيح بين النصوص.الشرع، ودفع التعارض، و

هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم علـى خيـر خلقـه 

 أجمعين.

* * * 
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٨٤٤  

 والمراجع المصادر فهرس

 

الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبدالكافي السبكي، وولده تاج الـدين عبـدالوهاب بـن علـي  - 

لـدكتور/نور الـدين عبـدالجبار صـغيري. السبكي. تحقيق: الدكتور/أحمـد جمـال الزمزمـي وا

هـ. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء الـتراث. الإمـارات العربيـة ١٤٢٤الطبعة الأولى 

 المتحدة.

الإحكــام في أصــول الأحكــام: لعلــي بــن محمــد الآمــدي. تحقيــق: عبــدالرزاق عفيفــي. الطبعــة  - 

 هـ. دار الصميعي. الرياض. ١٤٢٤الأولى 

هــ)، ٢٥٦مفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله (ت الأدب ال  - 

 .ـه١٤٠٩بيروت، الطبعة: الثالثة،  -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر الإسلامية 

هــ). ١٢٥٥إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بـن علـي الشـوكاني (ت - 

 دار الكتب العلمية. بيروت. ،هـ١٤١٤مد عبالسلام. الطبعة الأولى ضبط وتصحيح: أح

هــ). تحقيـق: ٤٩٠أصول السرخسي: لأب بكر محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل السرخسـي (ت - 

 هـ. دار المعرفة. بيروت.١٤١٨الدكتور/ رفيق العجم. الطبعة الأولى 

، شــمس الــدين المقدســي أصــول الفقــه: لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله - 

هـ)، حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فهد بن محمد ٧٦٣الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت 

دَحَان. مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى،   هـ.١٤٢٠السَّ

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية. تحقيق: عبدالرحمن  - 

 ابن تيمية، القاهرة.الوكيل، مكتبة 

). دار ٧٤٥البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر بـن عبـداالله الشـافعي (ت - 

 .ـه١٤١٤الكتبي، الطبعة: الأولى، 

  البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله الجـويني. تحقيـق:  - 

 .طبعة: الرابعة. دار الوفاء. المنصورةد. عبدالعظيم محمود الديب. ال
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٨٤٥ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشـمس الـدين أبـي الثنـاء محمـود بـن عبـدالرحمن  - 

هـــ. مركــز البحــث العلمــي ١٤٠٦الأصــفهاني. تحقيــق: د. محمــد مظهــر بقــا. الطبعــة: الأولــى 

 وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى.

حاديـث مختصـر ابـن الحاجـب: لإسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي تحفة الطالب بمعرفـة أ - 

  هـــ. دار ١٤١٦هـــ). تحقيــق: الــدكتور/ عبــدالغني الكبيســي. الطبعــة الثانيــة ٧٧٤الشــافعي (ت

 ابن حزم. بيروت.

). ٧٩٤تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين محمد بن بهـادر بـن عبـداالله الزركشـي (ت - 

هـــ. دار الكتــب ١٤٢٠ي بــن عمــر بــن عبــدالرحيم. الطبعــة الأولــى تحقيــق: أبــي عمــرو الحســين

 العلمية. بيروت.

ــر  -  ــن حج ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــر: لأحم ــي الكبي ــث الرافع ــريج أحادي ــر في تخ ــيص الحبي تلخ

 .ـه١٤١٦العسقلاني. تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس قطب. الطبعة الأولى. مؤسسة قرطبة 

: لمحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر جامع البيان في تأويـل القـرآن - 

 .  ـه١٤٢٠هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ٣١٠الطبري (ت 

الـدرر الكامنــة في أعيـان المائــة الثامنـة: للحــافظ ابــن حجـر العســقلاني، طبـع دار إحيــاء الــتراث  - 

 العربي، بيروت.

الحنابلـة: زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، السَـلامي،  ذيل طبقـات  - 

هـ)، المحقق: د عبد الرحمن بن سـليمان العثيمـين. ٧٩٥البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت 

 .ـه١٤٢٥الرياض، الطبعة: الأولى،  -مكتبة العبيكان 

الله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة روضة الناظر وجنة المناظر وجنة المناظر: لموفق الدين عبدا - 

 ،هـ١٤٢٥هـ). تحقيق: الدكتور/ عبدالكريم بن علي النملة. الطبعة السابعة ٥٤١المقدسي (ت

 مكتبة الرشد، الرياض.

هـ) تحقيق: محمد فؤاد ٢٧٣سنن ابن ماجة: لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة (ت - 

 عبدالباقي. دار الكتب العلمية بيروت.
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سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي   - 

جِسْتاني (ت  هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبـة العصـرية، صـيدا ٢٧٥السِّ

 بيروت. -

ســنن الترمــذي (الجـــامع الصــحيح): لأبــي عيســـى محمــد بــن عيســـى بــن ســورة الترمـــذي  - 

 تحقيق: أحمد محمد شاكر. المكتبة التجارية بمكة.هـ). ٢٧٩(ت

 ،هـ)، الطبعة الأولى٤٥٨السنن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت - 

 هـ، دار الفكر، بيروت.١٤١٦

هـــ) بشــرح الحــافظ ٣٠٣ســنن النســائي: لأحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن ســنان الخرســاني (ت - 

 هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت.١٤١٤. الطبعة الرابعة السيوطي، وحاشية السندي

هـ). تحقيق: مصـطفى السـقا، وإبـراهيم ٢١٢السيرة النبوية: لعبدالملك بن هشام الحميري (ت - 

 الأبياري وعبدالحفيظ شلبي. دار إحياء التراث العربي، بيروت.

عبـد العزيـز بـن علـي الفتـوحي  شرح الكوكب المنير: لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بـن - 

هــ)، المحقـق: محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد. مكتبـة ٩٧٢المعروف بابن النجـار الحنبلـي (ت 

 .ـه١٤١٨العبيكان، الطبعة الثانية 

). تحقيـق: ٦٨٤شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أبو العباس أحمـد بـن إدريـس القـرافي (ت - 

ـ. دار الفكـر. بيـروت. الناشـر: مكتبـة الكليـات هـ١٣٩٣طه عبدالرؤوف سـعد. الطبعـة الأولـى 

 الأزهرية. مصر.

شرح مختصـر الروضـة: لـنجم الـدين سـليمان بـن عبـدالقوي بـن عبـدالكريم الطـوفي. تحقيـق:  - 

 .ـه١٤٢٤الدكتور/ عبداالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة 

ن محمد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد ب - 

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط. مؤسسـة ٣٢١الحجري المصـري المعـروف بالطحـاوي (ت 

 .ـه١٤١٥ -الرسالة، الطبعة: الأولى 

الشمائل المحمدية: لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى  - 

 بيروت. -ث العربي هـ). دار إحياء الترا٢٧٩(ت 
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هـــ)، الطبعــة الأولــى ٢٥٦صــحيح البخــاري: لأبــي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري (ت - 

 هـ المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت.١٤١٧

دار الكتـب العلميـة،  هــ)،٢٦١صحيح مسلم: لأبي الحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري (ت - 

 بيروت.

ــ -  ــه: للقاض ــول الفق ــدة في أص ــي الع ــدادي الحنبل ــراء البغ ــين الف ــن الحس ــد ب ــى محم ــي يعل ي أب

 .ـه١٤١٤، هـ). تحقيق: الدكتور/ أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثالثة٤٥٨(ت

هــ). تحقيـق: عجيـل جاسـم ٣٧٠الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصـاص (ت - 

 .ـه١٤١٤الثانية  النشمي، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة

الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي. تحقيـق: عـادل يوسـف  - 

 هـ. دار ابن الجوزي، الدمام.١٤٢١العزازي. الطبعة الثانية 

فواتح الرحموت بشرح مسلَم الثبوت: لعبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين اللكنـوي. تحقيـق:  - 

 عمر. دار الكتب العلمية. بيروت. عبداالله محمود محمد

قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السـمعاني الشـافعي  - 

هــ). المحقـق: محمـد حســن محمـد حسـن اســماعيل الشـافعي. دار الكتـب العلميــة، ٤٨٩(ت

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٨بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

هــ طبـع ١٤٠٥هـ)، الطبعـة الأولـى ٤٧٦فقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي (تاللمع في أصول ال - 

 دار الكتب العلمية، بيروت.

لوامع الأنوار البهيـة وسـواطع الأسـرار الأثريـة لشـرح الـدرة المضـية في عقـد الفرقـة المرضـية:  - 

ة هـ). مؤسس١١٨٨لشمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت 

 .ـه١٤٠٢دمشق، الطبعة: الثانية  -الخافقين ومكتبتها 

المحصول في أصول الفقه: للقاضي محمد بن عبد االله أبي بكر بن العربـي المعـافري الاشـبيلي  - 

عمــان،  -ســعيد فــودة. دار البيــارق  -هـــ)، المحقــق: حســين علــي البــدري ٥٤٣المــالكي (ت 

 .ـه١٤٢٠الطبعة: الأولى، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأصوليين ف وعلاقته بالأدلة الشرعية عندالترجيح بعمل السل

٨٤٨  

هــ). ٦٠٦أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بـن الحسـين الـرازي (تالمحصول في علم  - 

 هـ. مؤسسة الرسالة. بيروت.١٣١٨تحقيق: الدكتور/ طه جابر فيّاض العلواني. الطبعة الثالثة 

هــ). تحقيـق: أحمـد محمـد ٤٥٦المحلى شرح المجلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حـزم (ت - 

 حياء التراث العربي، بيروت.هـ، ار إ١٤١٨شاكر. الطبعة الأولى 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لعبدالقادر بن بدران الدمشقي. صححه الدكتور: عبداالله بـن  - 

 .ـه١٤٠٥عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة. 

تلخيص المستدرك على الصحيحين: لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري، ومعه  - 

 هـ، دار المعرفة، بيروت.١٤١٩الذهبي. الطبعة الأولى 

المستصــفى مــن علــم الأصــول: لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، دار العلــوم الحديثــة،  - 

 بيروت.

هـ، دار إحيـاء الـتراث ١٤١٥هـ). الطبعة الثالثة ٢٤١المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني(ت - 

 العربي، بيروت.

هــ). ٧٩٤في تخـريج أحاديـث المنهـاج والمختصـر: لمحمـد بـن عبـداالله الزركشـي (ت المعتبر - 

 هـ، طبع دار الأرقم، الكويت.١٤٠٤تحقيق: حمدي بن عبدالحميد السلفي، الطبعة الأولى 

ــب البصــري المعتزلــي  -  ــي بــن الطي ــين محمــد بــن عل ــه: لأبــي الحس المعتمــد في أصــول الفق

 الكتب العلمية. بيروت. هـ). قدم له خليل الميس. دار٤٣٦(ت

هـــ) وضــع ٣٩٥معجــم مقــاييس اللغــة: لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي (ت - 

 هـ. دار الكتب العلمية، بيروت.١٤٢٠حواشيه: إبراهيم شمس الدين الطبعة الأولى 

هـ)، تحقيق: محمد حسـن ٥٠٥المنخول من تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد الغزالي (ت - 

 هـ، طبع دار الفكر بدمشق.١٤٠٠الطبعة الثانية  هيتو،

هــ). تحقيـق: ٦٨٥منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول: للقاضي ناصر الـدين البيضـاوي (ت - 

 هـ. دار ابن حزم. بيروت.١٤٢٠الدكتور/ شعبان إسماعيل. الطبعة الأولى 

  شـرف النـووي  المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج: أبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن - 

 . ـه١٣٩٢بيروت، الطبعة: الثانية،  -هـ). دار إحياء التراث العربي ٦٧٦(ت 
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ــةً):   -  ــةً تطبيقيَّ ــمِ أُصُــولِ الفِقْــهِ الْمُقَــارَنِ (تحريــرٌ لمســائلِهِ ودراســتها دراســةً نظريَّ بُ في عِلْ   الْمُهَــذَّ

 .ـه١٤٢٠طبعة الأولى: الرياض، ال -لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة. مكتبة الرشد 

الموافقات لأبي سحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشـاطبي. تحقيـق: أبـو عبيـدة مشـهور بـن  - 

 هـ. دار ابن عفان. المملكة العربية السعودية.١٤١٧حس آل سلمان. الطبعة الأولى 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بـن محمـد بـن عبـدالرحمن المغربـي المعـروف  - 

 هـ دار الكتب العلمية، بيروت.١٤١٦هـ)، الطبعة الأولى ٩٥٤لحطّاب الرعيني (تبا

ــبَحِيِّ (ت  -  ــسٍ الأصَْ ــنِ أَنَ ــكِ بْ ــأ: لمَالِ ــيِّ ١٧٩الْمُوَطَّ ــيِّ الأنَْدَلُسِ ــى اللَّيث ــن يَحي ــى ب ــة يَحي   ه) رواي

 بيروت، تحقيق: الدكتور بشار معروف. -). دار الغرب الإسلامي ـه٢٤٤(ت 

الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايْمـاز ميزان  - 

 -هـ)، تحقيق: علي محمـد البجـاوي. دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بيـروت ٧٤٨الذهبي (ت 

 .ـه١٣٨٢لبنان، الطبعة: الأولى، 

هــ) ٧٦٢ي الزيلعـي (تنصب الراية لأحاديث الهداية: لجمال الدين عبداالله بـن يوسـف الحنفـ - 

 هـ دار إحياء التراث، بيروت.١٤١٧الطبعة الثالثة 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...الأصوليين ف وعلاقته بالأدلة الشرعية عندالترجيح بعمل السل

٨٥٠  

List of Sources and References 
 

 - Al-adab al-mufarad: muhammad bin ismaeil al-bukharii, al-muhqiq: muhammad 
fuad abd al-baqi. dar al-bashair al-islamyah - birut, 1409h. 

 - Al-bahr al-muhit fi usul al-fiqh: badr al-din muhammad bin bahadir al-zarkashi al-
shafiei. Tahrir: D.abd al-sttar abu ghuddah. 1413h. wizart al-awqaf wa al-shoun 
al-islamiyh bi al-kuwayt. 

 - Al-burhan fi usul al-fiqh: imam al-haramayn abu al-maali al-juwyni. tahqiq: D. 
abd al-azim mahmud al-dib. dar al-wfa. Al-mansura 

 - Al-durar al-kaminah fi ayan al-miah al-thaminh: al-hafiz ibn hajar al-asqlani, dar 
ihya' al-turath al-arabi, bayrut. 

 - Al-faqih wa al-mutafaqqih: ahmad bin ali bin thabit al-khatib al-baghdadi. tahqiq: 
adil yusif al-azzazi. 1421h. dar ibn al-jwzi, al-dammam. 

 - Al-fusul fi al-usul: ahmad bin ali al-razi al-jasas. tahqiq: ujyl jasim al-nashmi, al-
kuwyt, wizarat al-awqaf wa alshun al-islamyh. 1414h. 

 - Al-ibhaj fi sharh alminhaj: ali bin abd al-kafi al-subki wa waladuh taj al-din abd 
al-whhab bin ali al-subki. tahqiq: D. ahmad jamal al-zamzami wa D nur al-din abd 
al-jabbar saghiri. 1424 h. dar al-buhuth liddirasat al-islamyh wa ihyaa al-turath. al-
imarat al-arabyh al-muttahiddh. 

 - Al-iddh fi usul al-faqiha: al-qadi abu yalaa muhammad bin al-husayn al-faraa' al-
hanbali. tahqiq: D ahmad bin ali syr al-mubaraki, 1414h. 

 - Al-ihkam fi usul al-ahkam: ali bin muhammad al-amdi. thaqiq: abd al-razzaq afifi. 
1424h. dar al-samyei. Al-ryad. 

 - Al-luma fi usul al-fiqh: ibrahim bin ali al-shirazi, 1405h dar al-kutub alilmyh, 
bayrut. 

 - Al-madkhal ila madhhab al-imam ahmad: abd al-qadr bin badran al-dimashqi. 
sahhah D abd allah bin abd al-muhsin al-turki. 1405h. muasasat al-risalh, bayrut. 

 - Al-mahsul fi ilm 'usul al-fiqh: fakhr al-din muhammad bin umar al-razi tahqiq: D 
taha jabir al-ulwani. 1318h. muasasat al-risalah. bayrut. 

 - Al-mahsul fi usul al-fiqh: al-qady muhammad bin abd allah 'abu bakr bin al-arabi, 
almuhaqiq: husayn ali al-badri - saeid fwdh. dar al-byariq - amman, 1420h. 

 - Al-mankhul min taliqat al-usul: muhammad bin muhammad al-ghazali, tahqiqa: 
muhammad hasan hitu, 1400h, dar al-fikr dimashq. 

 - Al-minhaj sharh sahih muslim bin al-hajaj: abu zakaria muhyi al-din yahya bin 
sharaf al-nawawi. dar ihya' al-turath alarabi - bayrut, 1392h. 

 - Al-muhadhab fi ilm 'usul al-fiqh al-muqaran: abd al-karim bin al-namlh. maktabat 
al-rushd - alriyad, 1420h. 

 - Al-muhala sharah al-majla: ali bin ahmad bin saeid bin hazm. tahqiq: ahmad 
muhammad shakir. 1418h, dar ihya' al-turath al-arabi, bayurut. 

 - Al-musnad: imam ahmad bin hanabl al-shaybani. 1415h, dar ihya' alturath 
alearabi, bayrut. 

 - Al-mustadrik alaa al-sahihyn: muhammad bin abd allah al-hakim al-nysaburi, wa 
maahu talkhis al-dhahbi. 1419h, dar al-marifh, bayrut. 
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 - Al-mustasfa min ilm al-usul: abu hamid al-ghzali, dar al-ulum al-haditha, bayrut. 
 - Al-mutabar fi takhrij 'ahadith al-munhaj wa al-mukhtasar: muhammad bin 

abdallah al-zarkashi. tahqiq: hamdi bin abd al-hmid al-salafi, 1404h, dar al-arqam, 
al-kuwayt. 

 - Al-mutamad fi 'usul al-faqiha: abu al-husyn muhammad bin ali al-basri al-
mutazili. dar alkutub al-ilmyh. bayrut. 

 - Al-muwafqat: ibrahim bin musaa bin muhamad al-shatibi. tahqiq: mashhur al 
salman. 1417h. dar ibn affan. Al-mamlakh al-arabyh al-saudyh. 

 - almuwatta: malik bin 'anas al-asbahi, riwayat yahya al-laythi. dar al-gharb al-
islami - bayrut, tahqiq: D bashar maruf. 

 - Al-shamayl al-muhammadyh: muhammad bin eisaa al-tirmaidhi, dar ihya' al-
turath al-arabi - bayrut. 

 - Al-sirah al-nabawyh: abd al-malik bin hisham al-humyri. tahqiq: mustafaa al-saqa, 
wa ibrahim al-abyari wa abd al-hafiz shalabi. dar ihya al-turath al-arabi, bayurut. 

 - Al-sunan al-kubra: ahmad bin al-husayn al-byhqi 1416h, dar al-fikr, bayrut. 
 - Al-talkhis al-habir fi takhrij ahadith al-raafei al-kabir: ahmad bin ali bin hajar al-

asqalani. tahqiq: hasan bin abbas qutub. muasasat qurtabh 1416h. 
 - bayan al-mukhtasar sharah mukhtasar ibn al-hajib: shams al-din mahmud bin abd 

al-rahman al-asfhany. tahqiq: D. muhammad mazhar baqa. 1406h. markaz al-
bahth alelmi wa ihya al-turath al-islami bi jamiet um al-qura. 

 - dhyl tabaqat al-hanabilh: zayn al-din abd al-rahman bin 'ahmad bin rajab al-
salami, al-hanbali, al-muhaqiq: D abd al-rahman bin sulayman al-uthaymin. 
maktabat al-ubyakan - al-riyad, 1425h. 

 - elam al-muwaqqiein an rabi al-ealamin: shams al-din bin qayim al-jawziyh. 
tahqiq: abd al-rhman al-wakil, maktabat ibn taymiyh, al-qahirh. 

 - irshad alfuhul ila tahqiq al-haqq min elm al-asul: muhammad bin ali al-shawkani. 
dabt wa tashih: ahmad abd al-ssalam. 1414h dar al-kutub alelmyh. bayurut. 

 - jamie al-bayan fi taawil al-quran: muhammad bin jarir 'abu jafar al-tabari al-
muhaqiq: ahmad muhammad shakir. muasasat al-rasalat, 1420h. 

 - lawami al-anwar al-bahyh wa swati al-asrar al-atharyh lisharh al-durh al-mudyh fi 
iqd al-firqh al-mardyh: shams al-din, muhammad bin ahmad bin salim al-safarini 
al-hanbali. muasasat al-khafiqin wa maktabatuha - dimashq 1402h. 

 - minhaj al-wusul ma sharhih nihayat al-suwl: al-qadi nasir al-din al-bydawi. tahqiq: 
D shaban ismail. 1420h. dar bin hazm. bayrut. 

 - mizan al-itidal fi naqd al-rijal: shams al-din 'abi abd allah muhammad bin 'ahmad 
bin uthman bin qaymaz al-dhahabi, tahqiq: ali muhammad al-bijawi. dar al-
marifh, bayrut, 1382 h. 

 - mujam maqayis al-lugha: ahmad bin faris bin zakarya al-razi 1420h. dar al-kutub 
al-ilmyh, bayrut. 

 - mwahib al-jalil lisharh mukhtasar khalil: muhammad bin muhammad bin abd al-
rhman al-maghribi al-hattab al-ruaini, 1416h dar al-kutub al-ilmyh, bayrut. 

 - nasb al-rayh li'ahadith al-hidayh: jamal al-din abdallah bin yusif al-hanafi al-
zaylai. 1417h dar ihya al-turath, bayrut. 
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 - qwati al-adillh fi usul al-fiqh: mansur bin muhammad al-samaani al-shaafi. tahqiq: 
D abd allah bin hafiz al-hakmi, wa D ali abbas al-hakmi. 1418h. 

 - rawdat al-naazir wa jannat al-munazir: muwafaq al-din ibin qudamh al-maqdisi. 
thqiq: D abd al-krim bin ali al-namlah. 1425h maktabat al-rushd, al-riyad. 

 - sahih al-bukhari: muhammad bin ismaeil al-bukhari, 1417h al-muktabh al-asryh 
lil-tibah wa al-nashra, bayrut. 

 - sahih muslim: muslim bin al-hajjaj al-qushiri, dar al-kutub al-ilmyh, bayrut. 
 - sharh al-kawkab al-munir: taqy al-din abu al-baqa al-futuhi ibn al-najar al-hanbali, 

al-muhaqiq: muhammad al-zuhyli wa nazih hammad. maktabh al-ubykan, 1418h. 
 - sharh mukhtasar al-rwdah: najm aldin sulayman al-tufy. tahqiq: D. abd allh al-

turki. 1424h. muasasat al-risalah. bayrut. 
 - sharh mushkil al-athar: ahmad bin muhammad al-tahawi, tahqiq: shuayb al-arnaut. 

muasasat alrasalat, 1415h. 
 - sharh tanqih al-fusul: shihab aldin 'abu al-abaas al-qirafi. tahqiq: taha abd al-rauwf 

saad. 1393h. dar alfikr. Byrut. 
 - sunan abi dawud: sulayman bin al-ashath al-azdi al-sijistani, al-muhaqiq: 

muhammad muhyi al-din abd al-hmid. Al-muktabh al-asryh, sayda - bayrut. 
 - sunan al-darqitni ma al-taliq al-mughni: ali bin umar al-darqitni. tahqiq: al-syid 

abd allh hashim yamani al-madni. dar al-mahasin lil-tibaah, al-qahirah. 
 - sunan al-nisaei: ahmad bin shuayb al-khurasani. bisharh al-hafiz al-suyuti, wa 

hashyat al-sindi. 1414h, dar al-bashair al-islamyh, bayrut. 
 - sunan al-tirmidhi (al-jami al-sahih): abu eisaa muhammad bin eisaa al-tirmidhi. 

tahqiq: ahmad muhammad shakir. Al-muktabh al-tijaryh. makkah. 
 - sunan ibn majah: muhammad bin yazid al-qizwini bin majah. tahqiqa: muhammad 

fuad abd al-baqi. dar alkutub al-ilmyh. bayurut. 
 - tashnif al-masamie bi jama al-jawami: badr al-din muhammad bin bahadir al-

zarkashi. tahqiq: abi amr al-husayni 1420h. dar al-kutub al-eilmiati. bayurut. 
 - tuhfat al-talib bi marifat ahadith mukhtasar ibn al-hajib: ismaeil bin umar bin 

kathir. thqiq: D. abd al-ghani al-kubysi. 1416h. dar ibn hzm. Bayrut. 
 - usul al-fiqh: muhammad bin mufalih, al-hanbali tahqiq: D. fahad bin muhammad 

al-ssadhan. maktabat al-ubykan, 1420 h. 
 - usul al-sarakhsi: muhammad bin ahmad bin abi sahl al-sarakhsi. thqiq: D.rafiq al-

ajm. 1418h. dar al-marifah. bayrut. 

* * * 

 


